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كلية البائييف 


بسم الله الرحمن الرّحيم 

الحمد لله.رب العالمية :وضكء الله عل تبجنا محمد :و آله الطاهرية:. 

لاشك فى أهمّية علم الأصول وضرورته لعملية استنباط الحكم 
الشرعى من الكتاب والستتة ؛ ذلك أنّ هذه العملية لا يمكن أن تجري 
اعتباطاًء وإنتما هى بحاجة إلى منهج خاصٌّء. يوبجّهها ويتحكم فى 
مسارهاء ويضع للفقيه الضوابط الدقيقة التي تمكنه من العلم بالحكم 
الشترعى, 

ومن أجل تحقيق هذه الغاية دُوّنَ علم الأصول؛ ليكون منطقاً للفقه. 
ومنهجاً لاستنباط الأحكام الشرعيّة. 

وكان المفروض بالمعنيين بهذا العلم أن يأخذوا بنظر الاعتبار دائماً 
حقيقة كونه علماً آليَاّ ووسيلة لهدف معيّن هو: استنباط أحكام 
الشريعة. وأن يقتصروا فى تدوين مادته على ما له مدخليّة فى تحقيق 
هذا الهدف فقط. ولكنّ ما حدث واقعاً لم يكن كذلك؛ فقد أخذت 
مادته تتسع تدريجياً إلى درجة التضحّحم. وتأخذ بالتشعّب والتعقيد. مما 


1 موجن0 1 موا بسو اا ا و و اخونة اللافة فى قلي )فيو 
جعلها فبعثاً لتذمّر كثير من الطلبة والأساتذة غلى خل سواء: 

وكان أبرز ما يثير شكاوئ الطلبة: ما تسرّب إلى هذا العلم من بحوث 
لَغوية طويلة الذيل؛ لا يتوقف عليها استنباط الحكم. وهى أجدر 
باهتمام علماء اللغة. كالوضع والمعنئ الحرفي» ومن بحوث عقليّة 
بعيدة عن الفهم العرفي؛ ومن مباحث افتراضية ليس لها واقع فى أدلة 
الأحكام» مما جعل المادة الدراسيّة تستغرق زمناً طويلاً. قد يصل إلى 
العشرين عاماً أو يتجاوزهاء ويبتعد بالطالب عن الآيات والروايات: 
بل عن الفقه نفسه. الذي أسس علم الأصول لخدمته! حتئ إذا انتهئ 
الطالب من دراسته. وجد نفسه غير قادر على التعامل بجدارة مع أدلة 
الأحكام في مقام التطبيق. مما يجعله يشعر بالخيبة والإحباط . ويأسف 
علئ ما أنفقه من جهده وما ضيّعه من عمره. 

وقد انّضح لى من ممارستى لهذا العلم: أنَّ نتقطة الضعف الأساسيّة 
فيهء تكمن في قولين ذهب إليهما معظم علماء الأصول. وهما: 

١‏ -القول بحجيّة الظن. 

؟ -القول بنقص الأدلة الشرعيّة. 

وقد ترك هذان القولان آثارهما واضحة في مجمل البحث الأصولى . 
كاذه وفكيها : 

فقد نجم عن القول بنقص الأدلة الشرعيّة» تقسيم أدلة الأحكام إلى 


شرعيّة وعقليّة» والقول بوجود أصولٍ عمليّة تحدّد الموقف للمكلف 
تجاه الحكم الشرعى الثابت واقعاً فى لوح الجعل والتشريع. ولكن لا 
كاشف عنه من الادلة. 

وقد ترب على ذلك: تقسيم عملية الاستنباط إلى مرحلتين» 
أولاهما : مرحلة الاستنباط القائم على أساس الدليل» والثانية: مرحلة 
الاستنباط القائم على أساس الأصل . 

ونجم عن القول بحجيّة الظن. تقسيم الدليل الشرعى إلى دليل 
قطعي ودليل ظني. 

ولما كان الظن بذاته ليس حجة باتفاق الجميع. عمدوا إلى إثبات 
حبجّيته الاعتباريّة بجعل الشارع. وعقدوا من أجل ذلك بحثاً لإثبات 
حجيّة خبر الثقة» وآخرّ لإثبات حجيّة الظهورء وبذلوا جهداً شاقاً 
لإثبات أنّ الشارعء الذي صرّح فى كتابه أن الظن لا يغنى من الحقّ 
شيئاً. قد اعتبر بعض الظئون حجة فى إثبات أحكامه! 

وممًا تفرّع عن القولٍ بحجيّة الظن ونقص الأدلّة: تقسيم الحكم 
الشرعي إلى واقعي وظاهري. 

ونجم عن ذلك أيضاً: أن يعقدوا بحثاً بعنوان تعارض الأدلة. وهو 
عنوان يوهم صدور المتنافيين عن الشارع المقدّس. مع أنه مخالف 
للعلم والحكمة. 


/ وستا او ايوم امو ا لوو ع عوط انو بلسو دنه فى علد رضيو 

وعليه فإذا أردنا أن نتجاوز السلبيّات الموجودة فى كتب علم 
الأهول اليعداولة يرو ان معدت تشييرا جذريّاً فى مادة هذا العلم 
ومنهجه. فما علينا إلا رفض القولين المذكورين وإبطالهماء وإقامة 
صرح هذا العلم على قولين مقابلين لهماء وهما : 

١‏ -القول ببطلان حجيّة الظن مطلقاً. أي: فى مجال العقيدة 
والتشريع معاً. وأنَّ الحجيّة المطلقة ثابتة ذاتاً وشرعاً للعلم فقط . 

؟ -القول بأنّ الدين كامل ومحفوظ. أي: أنَّ الأدلة الشرعيّة وافية 
ببيان أحكام جميع الوقائع . وهى واصلة إليناء ومحفوظة بين أيدينا من 

وفى هذا الكتاب محاولة لإثبات هذين القولين» وهو يتألف من 
بحوث قمت بإلقائها على بعض الطلبة الفضلاء فى حوزة قم العلمية. 
ونشرت البحوث الثلاثة الأولى منها فى مجلة ( تراثنا)' "١‏ وهى : 


١-مكانة‏ العمل فى التشريع : والغاية من هذا البحث: إثبات أنَّ الأدلة 
الشرعيّة كافية لبيان أحكام جميع الوقائع . وأنتها واصلة إلينا من الشارع 
المقدس . ومحفوظة لدينا من الضياع. وأنَّ وظيفة العقل تنحصر في 


)١(‏ الصادرة فى مدينة قم المقدسة عن مؤسسة آل البِيت ملي لإحياء التراث؛ العدد 
المزدوج 4 66١‏ والعدد ١لم_‏ "8 


فهم الأدلة الشرعيّة واستنباط الأحكام منهاء وأنَّ اتخاذ العقل مصدراً 
للتشريع فى عرض الكتاب والسنتة محرّم شرعا. وأن اتخاذه كاشفا عن 
الحكم الشرعىء إن كان من طريق القياس. فهو محرّم لدينا أيضاًء وإن 
الأدلة الشرعية ببيان أحكام جميع الوقائع. 


الشارع اعتبر بعض الظنون حجّة فى إثبات أحكامه. 


*"-انفتاح باب العلم بالحكم الشرعى : وقد ناقشت فيه ما طرح من 
ةا" النقاى على اتسنا لزاني العله بالتحكم الشرضى وماد يد عاة 
من لزوم العمل بالظنء وبيّنت أن دعوئ الانسداد منافية لعقيدة 
التوحيد. وأنّ باب العلم بالحكم الشرعى مفتوح على مصراعيه دائماً 
ممًا يجعل لزوم العمل بالظن قضية سالبة بانتفاء الموضوع. 


5 الأضؤل الماكة, ححق تيا ووظيتنيا: ف :هذا النيهة يندت 
مرادهم بالأصول العملية؛ وأنتها قواعد شرعيّة وظيفتها تحديد الموقف 
العملى للمكلف من أحكام ثابتة واقعاً فى لوح التشريع. ولكن لا 


١‏ 3 ---- '* '(<شط1«2«(0 
ا كتف ديا فى هنا ميك ديكا غزه: الاد ل 

ومن الواضح: أنّ هذه المسألة مبنيّة على القول بنقص الأدلة 
الشرعية . وعدم وفائها ببيان أحكام جميع الوقائع. وهذا ما ثبت نخلافه 
فى البحثين السابقين. فتكون سالبة بانتفاء الموضوع أيضاً. 

ركان لابذ جعت للقرمنة يبان الجدلز ل التحقدقي الادلة القن امعد لوا يهنا 
على الاصؤل الفصلة >وانباك افيا لأ ندل على نا ذهيوا البيمه ييل إن 
مدلولها أحكام شرعية كليّة. منصبّة على وقائع محددّة. تتمثل بحالات 
خاصة تطرأ على المكلف, وأنَّ هذه الأحكام تستند جميعاً على ما أكٌّده 
الشارع من أنَّ العلم وحده هو الحجة مطلقاً؛ وأنَّ الظن ليس بحجة 
فطلقاً» :وأئقه ليغ من الحق :فييها. 


6-الحكم الظاهرى , تعريفه ومرتكزاته : تعرّضت في هذا البحث 
لتقسيم علماء الأصول للحكم الشرعي إلى واقعى وظاهري. وأشرت 
إلى أنَّ مصطلح (الحكم الظاهري) حصل فى وقت متأخر من تاريخ 
علم الأصول؛ واتضحت معالمه بالتدريج» تبعاً لتقبّل فكرة العمل 
بالظن» وتبلور الأصول العمليّة. ومن أجل ذلك عرّفوا الحكم الظاهري 
بأنته: الحكم المستفاد من الأمارة أو الأصل العملى . 

ما الأمارة فهى : الدليل الظنى المعتبر شرعاً ‏ على رأيهم وأمًا 


الأصل العملى فهو: المحدّد للوظيفة العملية عند فقد الدليل الكاشف 
عن الحكم الشرعى . 

وينتفى الأول بإبطال حجيّة الظن. وينتفى الثاني بإثبات كمال الدين 
ووفاء الأدلة الشرعية ببيان أحكام جميع الوقائع, وبذلك لا يبقئ أساس 
للقول بالحكم الظاهري. وتنحصر الأحكام الشرعية بالأحكام الواقعيّة 
المستفادة من أدلة معلومة الصدور عن الشارع» ومعلومة الدلالة على 
مراده الواقعى . 


1-علاقات الأدلة : تطرقت فى هذا البحث إلى ما اعتادوا تدوينه فى 
خاتمة المؤلّفات الأصولية» وجعلوا عنوانه أوّلاً (التعادل والتراجيح) . 
ثم أسمّوه أخيراً ( تعارض الأدلة الشرعيّة). 

وإنتما اختاروا هذا العنوان؛ لذهابهم إلى حجيّة الظنء, وانقسام 
الدليل لديهم إلى قطعى وظنتى , ولمّا كان التعارض حاصلاً واقعاً بين ما 
امنقوهوليا من الأما راض الظتية تاس لمعاو غنواة النسك 
تخا رفن الادلة: 

ولما كا قن أبطلنا تححية الظنع:وانعهيقا إلى أن الدليل لا بدن 
دليلاً. إلا إذا كان معلوم الصدور والدلالة. فحيئئذٍ لا يعقل وقوع 
التعارض بين الأدلة ؛ إذ يلزم منه تشريع المتنافيين وإثباتهما معاً فى 


١‏ ورا طامووبو وو طبه وتو لوطا رحو معو دوستو عدت توك نقد 1 فى عنم فول 
عرض واحد. فى عالم التشريع. وهو خلاف العلم والحكمة. 

نعم» قد يع التعارض بين الروايتين مظنونتى الصدورء ويؤدي إلى 
العلم بعدم صدور إحداهماء ويتعيّن حينئذٍ عرض الروايتين معاً على 
محكم الكتاب والسنتة» لتحصيل العلم بصدور الرواية الموافقة لهما؛ 
والعلم بعدم صدور المخالفة منهما لهما. 

وظلية بحب أن تجعل الحتوان (غلذقالت الآدلة) + و يهف فيه عن 
قرينيّة أحد الدليلين على الآخر توسيعاً أو تضييقاً لموضوعه. أو تغييراً 
للحكم المذكور فيه؛ أو وروداً عليه؛ بأن تكون فعليّة حكم الدليل 
الوارد مانعة من فعلية حكم الدليل المورود. 

وإذا تم لنا إبطال القول بحجيّة الظن. وإبطال القول بنقص الأدلّة 
الشرعيّة؛ تعيّن علينا أن نبني مادة علم الأصول على القول بحجيّة العلم 
بمعنئ الانكشاف التام» دون الاتكشاف الناقص من الظن والشك, 
وعلى القول بأنَّ الدين كامل ومحفوظ, وأنْ الأدلة الشرعية وافية ببيان 
أحكام جميع الوقائع. 

ويلزم من ذلك: حصول تبدل جذري فى مادة العلم ومنهجه. 
وتنحصر الأدلة بالدليل الشرعى القطعى, ولا حاجة للدليل العقلى: كما 
لا مجوّز للاستناد إلى الدليل الظنى . 

ويكون الحكم الشرعى واقعيّاً فقط. ولا مجال في الفقه للأحكام 


الظاهرية. 

واتذهب فين اليية: الاضبول: العددلنة #البطللان ها اتتعتك اليه عن القول 
بنقص أدلة الأحكام. 

وعليه تكون خطة البحث العامة فى المنهج المقترح لعلم الأصول 

يبدأ البحث بفصل تمهيديٌّ يتكفّل بتعريف الفقه والأصول والحكم 
الشرعي. ثم يفصّل الكلام على الحكم الشرعى وأقسامه. 

يلى ذلك فصل ثان بعنوان (إثبات صدور الدليل). عوضاً من بحث 
(حجيّة خبر الثقة)؛ يتكلم فيه على المنهجين العامّين لإثبات صدور 
الوواناض هه المعصوفي: لوه يهن 0 

منهج نقد السّند. وهو: منهج الإثبات الظنّى, القائم على أساس 
إحراز وثاقة جميع الرواة الواقعين فى السّند ؛ لتحصل غلبة الطن بصدور 
مضمون الرواية» أو عدم إحراز وثاقة الجميع . فتحصل غلبة الظن بعدم 
صدور مضمونها. 

منهج نقد المتن, وهو: منهج الإثبات العلمى لصدور الرواية أو عدم 
صدورهاء وهو يقوم على قاعد تين : 


)١(‏ عرضت هذين المنهجين فى كتابى المعد للطبع؛ وعنوانه: (إثبات صدور الحديث 


١‏ 00000 0000000000000ا0ا10090 
إحداهما : عقلاثية» تتمثّل بعرض الرواية مظنونة الصدور على ما هو 
ثابت بالعلم واليقين» من البديهيّات العقليّة. والقوانين العلمية: 
والحقائق الكونية., والوقائع التاريخية. وما هو ثابت بالحسٌ والتجربة. 
والاخرى واتاعنة شرعية بقعي عرض الرواحة المكلنوة على 
محكم الكتاب والستتة؛ والمراد بالمحكم : ما هو معلوم الصدور عن 
الشارع المقدس ء ومعلوم الدلالة على مراده الواقعى . 

ونتيجة العرض هى : العلم بعدم صدور الرواية المنافية لاحدى 
القاعدتين» والعلم بصدور الرواية الموافقة لمحكم الكتاب والسنة. 

يلى ذلك فصل ثالث بعنوان (إثبات مدلول الدليل) بدلاً من عنوان 

حجيّة الظهور) , وفيه يبيّن الفرق بين النص والظاهر. وتقرّب فيه دلالة 
الظهورء بنحو يؤدّي إلى العلم بالمراد الواقعي للمتكلّم . 

ويختم البحث بفصل رابع» تبيّن فيه علاقات الأدلة. وهى : 

١‏ -علاقة التضييق والتوسعة. وفيها يكون أحد الدليلين قرينة على 
الدليل الآخر. مضيّقة لموضوعه. باستثناء بعض أفراده وإخخراجها من 
موضوع الحكم, أو موسّعة لموضوعه. بإضافة بعض الأفراد إليه. 

١‏ - علاقة التبديل أو التغيير» وفيها يكون أحد الدليلين قرينة على 
تغيير الحكم بالوجوب الثابت بالدليل الآخر إلى الاستحباب أو الإباحة: 
أو تغيير الحرمة الثابتة بالدليل الآخر إلى الكراهة. 


علاقة الورود. وفيها تكون فعليّة الحكم الثابت بأحد الدليلين؛ 
مانعة من فعليّة الحكم المُفاد بالدليل الآخر. 
؛ - علاقة النسخ. وتكون بين الدليلين المتنافيين إذا كانا معلومي 
الصدورء وفيها يكون الدليل المتأخر ناسخاً للحكم الثابت بالدليل 
المتقدم ؛ لئلا يثبت الحكمان المتنافيان معأ فى عرض واحد فى عالم 
التشريع , وهو مخالف للعلم والحكمة. 
هذه هى خطة البحث في المنهج المقترح لاستنباط الأحكام 
الشرعيّة؛ وأنا عازم بعون الله. على الشروع فى تأليف كتاب دراسي 
وفقاً لهذا المنهج. فإن عاقتنى الظروف عن إتمامه. فإِنّ بوسع من 
يعجب بفكرته ويعتقد بجدواه. أن يقوم بكتابته, مستعيناً بهذه الخطة: 
وبالأفكار التى ذكرتها فى هذا الكتاب, وفي كتابي الآخر المعدّ للطبع 
(إثبات صدور الحديث). 
ونسأل الله تعالى أن يسدّد خطاناء وأن يوفقنا للعمل الصالح. 
ويتقبله ما قبولاً حسناً إنته سميع مجيب. وصلَئ الله على نبيّنا محمّد 
وآله الطاهرين. 
السيد على حسن مطر الهاشمى 
مدينة قم المقدسة 
١‏ /ذو الحجّة /عام ١478‏ ه 


البحث الأول 
مكانةالعقل فو التشريع 


مقدمة 

افق علماء المسلمين علئ حرمة ممارسة الإنسان للتشريع في قبال 
الأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسّئّة ؛ إذ أجمعوا -ولو نظريّاً -على 
أنه لا اجتهاد فى مقابل النصّ. إلا أنّهم اختلفوا بعد ذلك فى تحديد 
موقع العقل فى الشريعة على ثلاثة أقوال: 

الأول وان وجوع الفقيه إلى العقل بوصفه ففيورا مس 
للتشريع فى طولٍالكتاب والسّنّةء لمعرفة أحكام الموضوعات التى لم 
يرد نص من الشارع لبيان حكمها الشرعى . 

الشانى : جواز اتّخاذ العقل طريقاً كاشفاً عن الأحكام الشرعية التى 
لا نجد دليلاً عليها من الآيات والروايات. 


م ا معو نر كوو وسوايوية عزون ادر فى علم الاضول 
الثالث: حصر وظيفة العقل باستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
المعمئلة بالكات :والجة: 
وفن هذا البحة جحاولة لمناقفة:ورد القوليخ الآوّل:والكاتى فين 
مطلبين» لكى يتعيّن بذلك أنَّ القول الثالث هو الحق الجدير بالاتباع . 


المطلي الأول 
مناقشة القول بمصدرية العقل للتشريع 

إِنَ القول بجواز الرجوع إلى العقل بوصفه مصدرأ مستقلاً للتشريع 
يمثّل انجاهاً لدئ بعض فقهاء أهل السُنَةء يفسح المجال لتد حل العقل 
فى التشريع, بذريعة عدم بيان الشريعة لأحكام جميع الموضوعات. 
وهذا الانّجاه هو المعروف ب(اجتهاد الرأي)» فى قبال التعبّد بالنصوص 
وعدم الانسياق وراءً الرأي والتقدير الشخصى فى مجال تحديد 
الأحكام. الذي كان عليه أئمة أهل البيت مهاه والسائرون علئ هداهم . 

قال ابن حزم: «فكان ممًا حدث بعده يَيِبِكَدِ أربعة أشياء غلط فيها 
7" 
للثبات علئ ما بِيّنه تعالى فى كتابه وعلئ لسان رسوله؛ وتلك الأشياء 
التى حدثت هى: الرأي والقياس والاستحسان والتعليل والتقليد. 

فكان حدوث الرأي فى القرن الأوّل... وحقيقة معنئ لفظ الرأي 


14 00000000 ا[ | | | | | |[ | | |[ از ا ”11113 
الذي اختلفنا فيه هو: الحكم فى الدين بغير نضّء ولكن بما رآه المفتى 
أحوط وأعدلٌ فى التحريم والتحليل أو الإيجاب. 

ومّن وقف علئ هذا الحدذ وعرف معنئ الرأي, اكتفئ فى يجاب 
المنع منه بغير برهان؛ إذ هو قول بلا برهان)! '". 

ويمكن إبطال هذا القول بالأدلة التالية: 

الدليل الاوّل : 

ها دل قن الا نائقه الكرىمة واالاجامية الشونقة عار المتضار حدق 
التشريع بالله عرّ وجل , وعلئ حرمة تدخل الإنسان في مجال التشريع. 


ومن ذلك: 
١‏ -قوله تعالئ : «ومَّن لم يَحْكُم بماأنْرَّلَ لله فأولتك هه 
الكافرون4(©. 


بالكتاب والسّنّة, فالآية صريحة في الدلالة على انحصار التشريع بهما. 
وفىإلحاقٍ من يلجأ إلى استمداد الأحكام من غيرهما بالكافرين. 
فإنقيل :إن هذه الآية توجب الحكم بما أنزل الله تعالى» ولكنّها لم 


)١(‏ الصادع فى الردّ على من قال بالقياس والرأي والاستحسان والتعليل» ابن حزم. 
عله خراياك ‏ ميرد و ثم والعده المزدوع لأجة عن لقا 


(") سورة المائدة 0: 4غ. 


7 000003 1-0 * 252-2529 
تنه عن الأخذ بحكم العقل فى ما لم ينزل به من الله حكم . 

فالجواب: أن هذا يرد علئ فرض وجود وقائع لم ينزل بها حكم 
شرعى » وهو ليس صحيحاً قطعاً؛ لما هو ثابت بالعديد من أدلّة الكتاب 
والسّنّة التي سنعرض لها عمّا قريب -من أن أحكام الشريعة شاملة 
لكل الوقائع؛ وأنّه ما من واقعة إلا وله فيها حكم, والروايات المفسّرة 
لهذه الآية/ ' تدل علئ أنّ المراد: أنّ الأحكام جميعها قد بُلُغتء وأنّ 
المخالف لما بلغ وتزل فى القرآن أو سنة النبئ والأئمّة 
ممري سكي مسن 

 ”‏ قوله تعالئ عن النبئ الأكرم وكيد : + وما ينطق عن الهوئ : إِنْ 
هو إلا وحيٌّ يوحئ»” ". 

وهو يؤكد أن النبئ يَبيكَيَد مع كونه أكمل الخلق وأكرمهم على الله 
سبحانه. ليس مخؤلاً بإصدار الأحكام استناداً إلى عقله ورأيه 
الشخصي. وإِنّما هو مقيّد بتبليغ ما يتلقاه من ربّه من طريق الوحي, 
نفيره ممق لآ ملة شأوه من الناس أزلن بأن تمت من تاذ رابه وعقله 
مصدراً للتشريع . 

هذا وقد روي عن الإمام الصادق ء اليد قوله لهشام ؛ بن الحكم : «إن لله 


)١(‏ سنورد بعضها ضمن عنوان: الدليل الثالث. من هذا البحث. 


١١‏ ا ا 111 البحث الأوّل: مكانة العقل فى التشريع 
على الناس حجّتين: حجّة ظاهرة وحجّة باطنة» فأمّا الظاهرة فالرسل 
والأنبياء والأئمّة ليه . وأمّا الباطنة فالعقول)2"1). 

ولا ينبغى أن يتوهّم من هذا الحديث أن العقل يقع فى مرتبة النبى 
والإمام من حيث خصوصيّة كونهما مصدراً للتشريع ؛ فإِنّ هذه 
الكتمعوضرة صيّة قد ثفيت عن العقل بالأدلة التي نسوق بعضها فعلاً فى هذا 
البسيقى انك ت للحبجّة الظاهرة فقط . 

قال تعالئ : #أطيعوا الل وأطيعوا الرسول 5 الأمر منكم4' "2 
وقال تعالئ: #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا74 "2 
فأعطى بذلك حقّ الطاعة والتشريع للنبئ والإمام. وهما الحجّة 
الظاهرة. وميّزهما بذلك من الحجّة الباطنة؛ أي: العقل . 

فلابد من حمل مراد الشارع بالحديث المذكور على الجانب 
العقائدي خاصّة دون التشريعى ي» وأنٌ الحبة الباطنة تهدي الإنسان إلى 
معرفة ل لا د يعرف ما يُرضى الله وما 
يُسخطه. بل لابْدَ له من طلب الرسل ليتعرّف منهم دين الله تعالى. 
ويصوغ سلوكه الفرديٌّ والاجتماعىّ فى إطار أحكام الدين, وسيأتي 


. الحديث ؟١ كتاب العقل والجهل‎ 17/١ الكافي. الكليني‎ )١( 


(") سورة النساء 4: 04. 
(') سورة الحشر 09:/. 


"١‏ الما وباو العام ا ملت موري اوري ان و ريه عو يك لقا 1 فى عل 11 يول 
قريباً ما أقرّه الإمام الصادق م ال من «أنّ من عَرفَ أنّ له ربا ٠‏ فينبغي أن 
عرفت أن لذلك: الوتيوضا وسخطا وال لووقا سعد 
برسولء فمّن لم يأته الوحى. فقد ينبغى له أن يطلب الرسلء فإذا لقيهم 
عرف أنّهم الحجّة. وأنّ لهمالطاعة المفترضة(". 

+ الزوايات المتضائرة فى اتصادو الفويقين الى تنهن عن 
(الابتداع) فى الدين» وهو: إدخال ما ليس من الدين فيه. 

فكل حكم لم يرد فيه نص من الشارع, لا يجوز لأيّ أحد من الناس 
أن يضيفه إلئ الشريعة وأن يلزم به المسلمين ؛ لأنّه لو كان مراداً للشارع 
المعقدين لجافءية تصن فق الكتاب أو الشنة: 

وقد كثرت الروايات التى تذمٌ الابتداع وتحذر منه وتتوعد عليه ؛ 
نظرا لِما ينتج عنه من اخختلاط التشريع الإلهى بالأحكام الوضعية التى ما 
أترل الله جهاهرة ملظا 

ومن هذه الروايات: 

اقول :سول الله كر ومن اسك فى أمرةا ذاه لبن هنف 


فهو 08 3 


(0) الكافى ١//71١19-1١الحديث‏ ” كتاب الحجة. 
)كن العقال الضى اليتس 571 الخدت 1 


وف 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[| [ |[ [0[0#[9[ [ 1[ 1ز[1ز1ز “2111# 

قوله يلكي : «اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كُفيته:(1). 

0 قوله يل : «ألا وكل بدعةٍ ضلالة ألاوكلٌ ضلالة في النار»("". 

؛ ‏ قول أهير الف مقو د م نكف بدعة ]لق لكدهها ب 
فائقوا البدع, والزموا المَهْيَع)! ف 

© قوله علي أيضاً: «إنّما بدءٌ الفتن أهواء تُتَبَع وأحكام تبتدعء 
يخالّف فيها كتاب الله. يُقَلّد فيها رجالٌ رجالاً على غير دين الله)7). 

الدليل الثانى : 

اول من الأحاديك عن انا الانبنان الى تلن بالنشريم ةلأ 
اناك لهو اسار مع ناا وشيم اله قا ليه وها لس 1 اين 
لديه إحاطة بالملاكات الواقعية التى يقوم عليها التشريع وتبتني عليها 
الأحكام الإلهيّة. ومن هذه يد 

١‏ - قول الإمام الصادق عاج ئة: «ليس لله علئ خلقه أن يعرفواء وللخلق 


15 كو لعشا 171 ؟؟ اديت 37 

9 المتفسوالماة 1الاة اللحدايف 1 

(”) نهج البلاغة : الخطبة .١40‏ 
والْمَهْيّع : الطريق الواسع المنبسط. كناية عن سَّعَةَ الشريعة ووفائها ببيان جميع 
الأحكام بنحو لا يترك مسوَغاً للابتداع . 

(4) نهج البلاغة: الخطبة .6١‏ 


ع" الا اناا اللا لما قاد لماوعو ل اقل 1 ف كلم الا فيو 


علئ الله أن يعرّفهم. ولله على الخلقٍ إذا عرّفهم أن يقبلوا! '". 

” -عن الإمام الصادق ليد فى حديث طويل أنه قال: «بالعقل عرف 
العباد خالقهم وأنّهم مخلوقون. وأنّه المدبّرُ لهم وأَنّهم المدبّرون» وأنّه 
الباقى وهمالفانون.. 

قيل له: فهل يكتفى العباد بالعقل دون غيره؟ 

قال: إنّ العاقل لدلالة عقله الذي جعله الله قوامه وزينته وهدايته: 
علم أنّ الله هو الحقٌّ. وأنّه هو ربّه. وعلم أنْ لخالقه محبّة؛ وأنّ له 
كرافة يدوق لااطاعة يران لك عسي قلي يد غقله يدنه عار 
ذلك)7"©. 

أي: لم يجد عقله يدله علئ ما يحبّه الله ولا على ما يكرهه. حتّى 
يعرف العصيان من الطاعة . 

” -اعن منصور بن حازم, قال: قلت لأبي عبدالله طكة:... إن مَن 
و10 يعرف أنّ لذلك الربّ رضاً وسخطاً. وأنّه 
لايغرف رضاه أو سخطه إلا بوحى ي أو رسول» فمّن لم يأته الوحى. فقد 
حل 0 سوا ين لالم مسا ساون ضام 


.١ الحديث‎ ١71/١ الكافى‎ )١( 
. كتاب العقل والجهل‎ 74/١ الكافى‎ )1( 


0" 57000000 غظ2ظ1 البحث الأوّل: مكانة العقل فى التشريع 
المفترضة ... فقال مكلا : رحمك الله)7 '. 

الدليل الثالث : 

اند ميقة الأناه وا لروانا م علو كال لدي روفاك اتميرمن 
الشرعية ببيان أحكام جميع الموضوعات. وأنّه ما من واقعة إلا ولله فيها 
حكم.ء ومنها: 

١‏ قوله تعالئ: «اليوم أ كملتٌ لكم ديتكم وأتممث عليكم نعمتي 
ورضيتٌ لكم الإسلام ديناً74". 

." قوله تعالئ: «إما فرّطنا في الكتاب من شيء4'‎ ١ 

 ''‏ قوله تعالئ: #ونرّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء74*. 

؛ -قول الإمام الصادق لد : «ما مِن شىء إلا وفيه كتاب اي 

4 قول الإمام الباقر عه : «إنّ الله تبارك وتعالئ لم يدع شيئاً تحتاج 
اهران ذا رركم كن كانه روني أرسوالة 7 رصعل لك 
حدّاًء وجعلعليه دليلاً يدل عليه» وجعل علئ مّن تعدّئ ذلك الحدٍ 


000 الكافى 1194-7١‏ الحديث ”"كتاب الحجة. 
(7) سورة الأنعام 7: 58. 
() الكافى 64/١‏ الحديث 4. 


351 ا اا ااا 100 0 بحوث نقديّة فى علم الأصول 


(أكل :كس عفى كاب الله:وشنة ننه دق ؛ أ تقولون فنه؟ 

فقال: بل كل شىء فى كتاب الله وسنَة نبيّه)!". 

-«عن الإمام الرضا نك : فمّن زعم أنّ الله عرّ وجل لم يُكمل دينه: 
فقد ردَّكتاب الله؛ ومّن ردَّ كتاب الله فهو كافر)7 ". 

4 - عن الإمام الصادق عَكةٍ وهو يتحدّث عن شمول الشريعة: 
اوش 1 

ويتحصل مما تقدم : 

أوَلاً: أن النصوص الواردة فى الدليل الأوّلء تدلّ على حرمة اتّخاذ 

ثانيا : أن نصوص الدليل الثانى توضح علة هذا التحريمء وأنّها عدم 


.7 الحديث‎ 04/١ الكافى‎ )١1( 

(؟) الكافى 77/١‏ الحديث .٠١‏ 

() معانى الأخبار» الصدوق؛. ص 55. 

(4) بصائر الدرجاتء الصفار. ص 198. باب 1١‏ فى الأئمّة أن عندهم الصحيفة 
الحائيدة الح يت 6 + الكاف 9717 كيان الحخة با فنهذ كر الصيففة العديت ١‏ 


1" ا ام خا ا ا و 2 الك الول : مكانة العقل ذ فى التشريع 
قدرة العقل علئ إدراك ملاكات الأحكام من المصالح والمفاسدء بل إِنّ 
تكليف الإنسان بمعرفة الأحكام غير معقول؛ لأنّه تكليف بغير 
المقتود: 

الثاً: أنّ نصوص الدليل الثالث تشبت عدم الحاجة أصلاً إلى 
لأنها تنص علئ وفاء الشريعة بأحكام جميع الوقائع, وتنقض 
6 الذي افعتق اليه السعاب القول الأوّلء من عدم ترفو الببيان 

وقد 525000110002 
تستسيغ تدخل الإنسان في التشريع, ولا ترتضى تحكيم العقل في 
قبال النصوص الشرعية» ومن أجل ذلك حاولوا إقناع هذه الذهنية بأنّ 
هناك أحكاماً لم توضحها النصوص. الأمر الذي يضطرنا إلى الاستعانة 
باجتهاد الرأي لسدٍّ الفراغ الحاصل فى أدلة الأحكام. 

وقد كان عمر بن الخطاب هو رائد انّجاه تحكيم الرأي فى مجال 
التشريعء الأمر الذي تفطن له وأقرٌ به كثير من الباحثين ؛ ٠‏ وملهم: 

١‏ -الدكتور محمد رواس اد ار بو مر 

ل 0 لسعاي 


1 التاو اماو ومع ومسا 1114 الاو وح نطب كوت قن فى عل ١|‏ ضول 
بواكي ةلهولا معانو 7 

؟ -الدكتورة نادية العمري؛ فقد قالت: «لم يكن الاجتهاد بالرأي 
والعمل بالقياس وتحقيق مقاصد الشريعة بدعة ابتدعها التابعون 
المقيمون فى العراق» بل كان ذلك نموأ لاتّجاه سبقهم فيه عدد من 
الم ميم ويج الخطاي» 7 

”7 دالأستاذ أحمد أمين؟ الذئ قال: نبل يظهر لى أن غتمر كان 
يستعمل الرأي في أوسع من المعنئ الذي ذ كرناه ؛ ذلك أن ما ذ كرناه هو 
ايشعهال الرأئ حيبت لآ نكن مين كتات:ولااشّئة: لكننا نوئ حمر بار 
أبعدَ من ذلك. فكان يجتهد فى تعرّف المصلحة التى من أجلها كانت 
الآية أو الحديث, ثمّ يسترشد بتلك المصلحة فى أحكامه. وهو أقرب 

وقناكان فمريه الخطات: تحدة غرة تقضى الآدلة الشترعية :وكانه 
أمر مفروغ منهء «قال الشعبى : قال لى عمر بن الخطاب: ما فى كتاب الله 
وقضاءالنبئ وَلِْكردٌ فاقضٍ بهء فإذا أتاك ما ليس فى كتاب الله ولم يقضٍ 
به النبى يلد . فما قضئ به أئمّة العدل. وما لم يقض به أئمّةُ العدل. 


., موسوعهة فقه السلف. قلعه حجى‎ )١( 


(7) فجر الإسلام؛ أمين؛ أحمد. ص 778. 


7 الع ا سام بجا ودجو وهم العف الول كان العفن فى التخرية 
تانكم الشواي انف ان لجعي را لك وان تف از اموت أرف 


مؤامرتك إيَاي إلا أسلم لك». أخرجه وكيع فى أخبار القضاة 
014/7 . 


رد أدلة القائلين بالرأى 

وكد عد !القاتلوة باتراى اركسم ما هيو اله يعض الروايات: 
ومنها: 

هار لا عانق رون تارك عمو يقر رخال هن أاضفات 
مُعاذ ؛ أن النبيس لمّا بعثه إلى اليمن. قال: كيف تقضى إذا عرض لك 
قضاء؟ 00 ش 

قال مُعاذ: أقضى بكتاب الله . 

قال: فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ 

قال مُعاذ: فيِسّئْة رسول الله. 

قال: فإن لم يكن فى سن رسول الله ؟ 

قال مُعاذ: أجتهد رأبى 

قال ا ل ل :التخميل لله الداق بودن ومير لوسر ل الله 


)١(‏ روضة الناظر وجِنّة المناظر ابن قدامة ١١/١‏ مقدّمة المحقق. 


انها برض سيول النوا 3 


ويلاحظ علئ هذا الحديث: 

ول ان هذا الحد ةيما فى يحديث انقو رواء البق ماف قتي 
الواقعة نفسها بسنده «عن معاد قال: لمّا بعثنى رسول الله يَلفكلة إلى 
اليمن قال: لا تقضينّ ولا تفصلنٌ إلا بما تعلم؛ وإن أشكل عليك أمر 
فقف حت تتبيّنه» أو كفب لقي 

ويعضد هذا الحديث موافقته لآيات الكتاب المتقدمة,. التى 
تحرّم علئ الانسان ممارسة التقنين. وتصرّح بانحصار حقٌ 
التشريع بالله عرّ وجل . 

ثانا : أن الشيرة العملية لكعاة كد ا الخديك» نقدبووى ناللك 
فى موطئه: «أنّ مُعاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين كقرة قشعا 
ون لعي جو ل نيوا د بكرن كيان ا مه يا 
وقال: لم أسمع من رسول الله فته شنا سحت لقا فأسالهع. 


)اسك امد 051 تنتن التونزع 3576 اليك ١507‏ والشيديت 1 
تنقة أب :ذانزة سلكنان ين الاشفيك 1/7 العودوة 7ه 
(0)تشتى انق ماعة 8/5 الحة يف80 


(06 الموطا كاله فق أفب قن :381514 بات« ماضاء فى افيلاقة النفن. 


كف جا باوب ةجومو بجو وح وز ووو و وفيت البضت الأول كاه العقل فى اللشترين 

فسيرة مُعاذ فى اليمن لم تكن قائمة على اجتهاد الرأي. وإنّما كانت 
على التوقّف ومراجعة النبى كيتكرد فى ما لا يعلم حكمه. تطبيقاً ما 
أوصاه بهالنبين َب فى الرواية التى تقدّم ذكرها عن ابن ماجة. 

الثاً: أنه حديث واضح الاختلاق؛ إذ كيف يُعقل أن يقرّ رسول 
اله يبو فكرة نقص الشريعة! وكيف يرضئ لواليه أن يتدخَل في 
التشريع ,مع تصريح الآبة الكريمة بأنَ النبى وليك نفسه لا ينطق عن 
الهوئ. وأنّ ما يُبلّغه منحصر بما يتلقّاه وحياً من الله عرّ وجل ؟! 

© ثانياً: حديث رواه أبو داود. قال: «حدّثنا إبراهيم بن موسئ, 
وز ميرو جد فا أشانة لاهو ابن وين عرو بعبةاللةبيف أى براقع 
قال#سيعف ١‏ سلفة دج رسول اق لاك الهاقال* انا أقطى بيلك 
برأبى فى ما لم ينزل علَىَ فيه" '. 

وو ةانق كترم مقولة ةا لاحديق + بزلبة ناكد لويد 

أؤلهاء اللالة رصية #الأنراويه أسبافة ين ويه شيعيتب» أء الابامفين 
كان امنافةايق ويل الهأو أسامةاوق ودين اسل 

والثانى : أن رأي رسول الله يبك حقّ مقطوع به؛ وليس رأي غيره 


س ع 


كذلك. قال الله عرّ وجل : #إِنَا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين 


)نسو أ ذاؤة 7 اكناك'الاكضبية الحدية 025 


ف 44 ااا ال 000 
الناس بما أراك الله4 '2... فوضح أنّ معنئ قوله: (فى ما لم ينزل عليه 
فيه) إنّما هو مما لم ينزل عليه فيه قرآن. فيحكم بما أراه الله تعالى من 
الوحىي, فبطل تعلّقهم بهذا الخبر لو صحّ. وهولا يصحٌ" ". 

أقول:لو صم هذا الحديث لا يبطل تعلقهم به؛ لأنّ مالم ينزل 
عليه فيه شىء شامل لكل من الكتاب والسُنّة؛ إذ كل منهما وحىي 
نازل من الله عرّ وجل » ولوكان يريد بالنازل خخصوص القرآنء لّما قال: 
(أقضى بينكم برأيى) الظاهر فى إرادة الرأي الشخصى, ولقال: أقضىي 
بينكم بما أرانى الله . 

ولكنّ الرواية ليست صحيحة. لا لما ذكره من ضعف سندها فقط. 
وإنّما لمنافاتها لآيات الكتاب الصريحة فى أنه يلك لا يتقّل علئ 
الله: «وماينطق عن الهوئ # إن هو إلا وحى يوحئ» . 


موقف أئمّة أهل البي ته من القول بالرأى 
ويلاحظ : 


أن أئمّة أهل البيت لله وقفوا موقفاً حاسماً من انّجاه الرأي؛ 


وشجبوه شجباً قاطعاً. وأكّدوا فى أحاديثهم ما نص عليه كتاب الله من 
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كن محم اه تعد سيو لمعم رورم البوفك الأول كان العفل فى القيم 
كمال الدين, وعدم جواز تدخّل الإنسان في الأحكام بالزيادة 
والقفساة. 

وو #خماد ين عتمان عر ان عبدالله علد قال: سأله سَوّرة - 
وَأنَا شاهد ‏ فقال: جعلت فداك بم يُفتى الإمام؟ قال: بالكتاب. قال: 
فمالم بك في الكتاب؟ قال : بالسنة: قال: فما لم يكن في الكتاب 
والقدنة ؟ققالة لس من قور ال فى الكفابيو ليق . 

وعن الإمام الباقر مائِةٍ أنّه قال: «لو حدثنا برأينا ضللنا كما ضل مَن 
باإخاسواك هن وي من رايا له كد ننه نا 

«وفى هذا الحديث الشريف عبرة لمن اعتبر ؛ لأنّه إذا كان هذا حال 
المعصوم لو اعتمد في استنباط الأحكام علئ رأيه وآجتهاده من غير 
نصّء مع عصمته المانعة من الخطأ. فكيف حال من يترك النصص 
لاجتهاد ورأي ضعيف يعترف بأنّه يحتمل الخطأ والصواني:؟! 7 

وبينما يقول أصحاب الرأي: إن للمجتهد أجرين فى حال الإصابة. 
وأجراً واحدأً في حال الخطأء نجد الإمام الصادق نكاد وقد سأله أبو 


بصير: ترد علينا أشياء ليس نعرفها فى كتاب الله ولا سُنة» فننظر فيها؟ 


11 نعتائ الدريحاكه» المتعيدى الساقع وطن 1 
(؟)المصدرالساق صن 15 


() هداية الأبرار, الكركي. ص .١57‏ 


” عطاك لوا د مو و وو وو عه اولمعا ا وق فاون فى يلم ١‏ سيول 
يقول: «لاء أما إنك إن أصبت لم تؤجرء وإن أخطأت كذبت على الله 
عرّوجل0". 

وقد استحوذت فكرة قصور النصوص الشرعية عن الوفاء بأحكام 
جميع الوقائع علئ أذهان أصحاب هذا الاتجاه. فأصبحوا يناقشون 
أتباع خط الإمامة المتعبّدين بالنصوص ويحاولون إحراجهم بذكر 
قضايا يتوهّمون أنّه لا نص شرعياً فيهاء فكانوا يتلقّون منهم إجابات 
حاضرة ومحكمة تجعلهم لايحيرون جواباً. 

ومن شواهد ذلك: ما جاءً فى رجال الكشّى عن حريزء «قال: دخلت 
اا 00000 
الكتب كلها فى الطلاق. 

قلت: نحن نجمع هذا كلّه فى حرف. 

قال: وماهو؟ 

قلت: قوله تعالئ: «يا أيّها النبئ إذا طلقتم النساء فطلّقوهنٌ لعدّتهنٌ 
وأحصوا العدّة74"). 

فقال لي: وأنت لا تعلم شيئاً إلا برواية؟ 

قلنثة: أجل : 


(1) الكافى 05/١‏ الحديث .١١‏ وسائل الشيعة 10/7177 الحديث 573107,. 


(") سورة الطلاى 16: .١‏ 


م 000008 ا ا1 2101# 

قال: ما تقول فى مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم فأدّئ تسعمئة 
وتسعة وتسعين. ثم أحدث ( يعنى: الزنا) كيف تحذده؟ 

قلت: عندي حديث؛ حذثنى محمّد بن مسلم. عن أبى 
جعفر عَكةِ: أن عليَاً للكِةٍ كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه 
وببعضه وبقدر أدائه. 

فقال لي: فإِنّى أسألك عن مسألة لا يكون فيها شىء؛ فما تقول في 
جمل أخرج من البحر؟ 

فقلت: إن شاء فليكن جملاً» وإن شاء فليكن بقرة» إن كانت عليه 
فلوس ناويل فلم/ '2. 

ويلاحظ: أن مقتضئ ما ثبت من حرمة التشريع. هو ما أكّدته 
النتصوص من كمال الدين واستيعاب الأحكام الشرعية لجميع الوقائع: 
ذلك أنّ عدم وفاء الأدلة الشرعية ببيان جميع الأحكام. مع عدم السماح 
للإنسان بتعيين أحكام ما ليس عليه دليل شرعي. يوقع الإنسان في 
العسر والحرجء وهو أمر مخالف للحكمة» فلا يمكن صدوره عن 
الشارع المقدس . 


1717 اتنا و طعرفة الز حال الظوسى وه 148 التحديت‎ )١1( 


م 72-92-46 2>2>2> 2 00 

التشريع العقلى لا يكون إلا فى قيال النصَ 

ومنه ينضح : أن افتراض عدم مصادمة التشريع العقلى للتشريع 
الإلهى ؛ وأنّ أحكام العقل تكون فى طول التشريع الإلهى لا فى قباله: 
هو افتراض يقوم علئ دعوئ نقص الشريعة وعدم وفائها ببيان جميع 
الأحكام ٠‏ وهى دعوىّ ثبت بطلانها بالنصوص الدالة على إكمال الدين, 
وأنّهِ ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. 

وإذاء فائخاذ العقل مصدراً للتشريع. الذي اصطلحوا عليه باجتهاد 
الرأي لا يكون إلا فى قبال النصّء وهو ما اتّفق المسلمون علئ حرمته 
وأنّ ادّعاء قصر اللجوء إلئ العقل علئ حالات عدم بيان حكم الواقعة 
فى الكتاب والسُنّة, هو ادّعاء لا يُراد به إلا التغطية علئ الهدف الحقيقى 
لأصحاب هذا الاتجاه. الذين أرادوا التدخل فى التشريع والتصرّف في 
الأحكا ديو طاريق العاف اقارةه افير والقيد ل قار خرف 

ولا أدلٌ على ذلك من أنّ الأحكام التى أصدرها أصحاب هذا 
الاتجاه. كانت كلها من نوع الاجتهاد فى مقابل النصّء. وآستعراض 
جميع هذه الأحكام يخرج بناعن حدود هذا البحث. فينبغى لنا تقديم 
نماذج يسيرة منهاء تاركين لمن يرغب فى المزيد متابعة البحث في 
مظائه! '. 


(1) .وفعي كتاف لض :والاجتياه للعلا اللبنتة عب لس قرف اللاي 2 


/ ا اما ا اا 20 

فمن نماذج ذلك: 

ا تشبرية عمر الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة, أو دفعات فى مجلس 
واحدء بأن يقول: أنت طالق ثلاثاً؛ أو يكرّر لفظ الطلاق بقوله: أنت 
طالق» انك بطالو انث طالق :: 

فقد حكم عمر بأنّها تحسب ثلاث تطليقات حقيقية» فتحرم المرأة 
على زوجها حتّئ تنكح زوجاً غيره. علئ الرغم من أن الثابت شرعاً أَنّ 
هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة, وأنّ الرسول الأكرم يَِكَيدٌ كان يعد 
مثل هذا الطلاق لعباً بالكتاب ؛ فقد أخرج النسائى «عن محمود بن لبيد: 
قأل ا خبر وسو لاهن رودل طلن اغرا تمقاذق كزادقاتك سدميما انق 
غضبان. ثم قال: أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟1701). 

«وعن ابن عبّاس. قال: طلق ركانة زوجته ثلاثاً فى مجلس واحد. 
فحزن عليها حزئاً شديداً. فسأله رسول الله : كيف طلقتها؟ قال: طلقتها 
ناكا فى مجلس :و ا جد قال اننا تللك كللقة وده قاد تحعهنا :1 

ومع ذلك أعمل عمر رأيه فى هذا الحكم المنصوصء واحتسب 
مثل هذا الطلاق ثلاث . 

«روئ مسلم عن ابن عبّاس. قال: كان الطلاق علئ عهد رسول 


. 0 الدرٌ المنثور, السيوطى‎ ١ الحديث‎ ٠١5-1١ 14/1 شنئن النسائى‎ )١0( 
.7//١ (؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن حزم 11/5, الدرٌ المنثور‎ 


72 ة > ك2>]7 0000000000000 
لله يبيد وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الشلاث واحدة: 
فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا ذ فى أمر قد كانت لهم فيه 
5 فلو اميا عليهم»! 0 

اعن طاووسء قال: قال عمر بن الخطاب: قد كانت لكم فى الطلاق 
أناة» فاستعجلتم أناتكم. وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك)7"). 

؟ - تشريع عمر صلاة (التراويح) فى شهر رمضان. وهى (بدعة) 
بنضّ كلام النبى مَلبكر وباعتراف عمر نفسه؛ فقد جاء فى مصادر 
العامّة الحديثية: أن عمر قد اطلع فى زمان خلافته علئ الناس. وهم 
يتنقلون ليلاً في المسجد النبوي فى شهر رمضانء فرأئ أن يجمعهم 
علئ قارئ واحد ليصلوا النافلة جماعة؛ بدلاً من أن يصلوها فرادئ, 
فجمعهم على أبن بن كعب. ثم اطلع عليهم ليلة أخرئ وهم يصلّون 
هذه النافلة فى جماعة. فأعجبه ذلك وقال: نعم البدعة هذه' ". 

وقد جاء بعد ذلك فقهاء التبريرء فقاموا بتقسيم البدعة إلئ: بدعة 
محمودة وبدعة مذمومة, والحق: إن هذا التقسيم إِنْما يصحّ في المعنى 
اللغوي للبدعة؛ وهو: الشىء الحادث المخترع, تبعاً لكونه نافعاً للفرد 


(1") كنز العمّال. المصدر السابق 171/4 الحديث 71/487, 


(2) صحيح البخاري ”//١/اكتاب‏ صلاة التراويح . 


0 مع ع لاتتقا ون (العيك الول وومكانة العدل من التطيرية 
والمجتمع أو ضار بهماء وأما البدعة بالمعنئ الشرعى. فإنّها لا تكون 
إلامذمومة وغيرَ جائزة؛ لأنها تدخل فى التشريع. وإدخال ما ليس من 
الدين فيه. 

والذى تتؤزكذه المضاةان أن عتاك محاولات ده 9 
الى ا كيد لإقامة صلاة التراويح . وجوبهت برفض النبئ وليك 
القاطع لهاء وتصريحه بأنّها بدعة وليست من الدين في شيء. 

فقد روي عن الإمام الصادق علكِاةٍ أنه قال: «صوم شهر رمضان 
فريضة. والقيام فى جماعة فى ليله بدعة. وما صلاها رسول 
لله يبك في لياليه بجماعة, ولو كان خيراً ما تركه. وقد صلّى في 
بعض ليالي شهر رمضان وحده. فقام قوم خلفه, فلمًا أحسٌ بهم دخل 
بيته. فعل ذلك ثلاث ليالٍ» فلمًا أصبح بعد ثلاث صعد المنبر. فحمد 
الله وأثنئ عليه ثمّ قال: أيّها الناس! لا تصلوا النافلة ليلاً فى شهر رمضان 
ولافى غيره جماعة ؛ فإنّها بدعة, ولا تصلوا الضحى ؛ فإنّها بدعة» وكلّ 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة سبيلها إلئ النارء ثم نزل وهو يقول: قليل في 
سن خير من كثير في بدعة) '". 

١‏ تحريم عمر لمتعة الحجّ ومتعة النساء, مع اعترافه صراحة بثبوت 
تشريعهما؛ إذ طن الناس توما فقال#متعتان تخلالتان كانتا عل عهد 


.717/١ دعائم الإسلام» القاضى أبو حنيفة‎ )١( 


2 ”1# 
سول ادير انين مها راك عليهما: متعة الحجّ. ومتعة 
النساء)7 "© . 

وفى رواية الخيرى الك ةا نهدا نه لانن ١‏ لاطت قن حاكن عية 
يسول الناو رو انا هين خنية جوأ ع ريه وو عاقب يغلي ابح الح ء 
وطتعة اليا م وسره ضلرو شير العدل 37 

وفى صحيح مسلم: «عن أبي نضرة» قال: كان ابن عبّاس يأر 
بالمتغة بروكاننانة السو تنهره نيا قال «فتذكرك :ذلك لجار من 
عبدالله. فقال: علئ يدي دار الحديث, تمتعنا مع رسول اك مَلاتكَل , 
قلمااقاء هر( أ : بأمر العنالذفة) قال؛ إن اهكان نحل لرسوله ها يقاء 
بما يشاء. وإنّ القرآن قد نزل منازله. فأتمّوا الحجّ والعمرة كما أمركم 
نشيو نوا كات هنو امسا فقن لاقن ببريل كم افراة إلن اخل ل 
رجمته بالحجارة)! ". 


وقد علق العلامة المرحوم شرف الدين علئ قول عمر: «فأتمّوا الحجّ 


)١(‏ التفسير الكبيرء الرازي» في تفسير قوله تعالئ : «فمّن تمع بالعمرة إلئ الحج» 
(سورة البقرة 22197:7)» وقوله تعالئ: «فمأ استمتعتم به منهنٌ» (سورة النساء 
2)214. 

(1) شرح التجريدء القوشجي. ص 77/5 أواخر مبحث الإمامة. 

(") صحيح مسلم بشرح النووي 101/8 باب: فى المتعة بالحجّ والعمرة. 


3 ع وده مرو رم او ترط نيزن | للحتت الا وله كان القل فى الخبريم 
والعمرة كما أمركم الله بقوله: «ما أدري والله ما المراد بهذا الكلام» فهل 
كان رسول الله يتم الحجّ والعمرة علئ خلاف ما أمر الله ؟! وهل كان هو 
[عمر] ومخاطبوه أعرف منه يَلابكلَ با وامير الثة وتواهيية 3 

وأخرج مسلم فى صحيحه «عن سعيد بن المسيّب. قال: اجتمع 
على وعثمان بعسفان. فكان عثمان ينهئ عن المتعة والعمرة, فال له 
على : ما تريد إلئ أمر فعله رسول الله تنهئ عنه؟! فقال عثمان: دعنا 
منك ؛ فمال على : إِنّى لا أستطيع أن أدعك)0 '". 


محاولات التدخل فى التشريع فى حياة النبى كلاه 

والذي تظهرنا عليه لمق وو اننا بم و اناد التى دُوّنت بأقلام 
العامّة» أنّ أصحاب هذا الاتّجاه كانوا قد بدأوا بممارسة نشاطهم من 
أجل التدخل في التشريع مقابل ما هو ثابت بالنصّ» فى حياة 
القن انحر ووم سعملة لخر اعد التى يمكن تقديمها لاثبات ذلك: 

١‏ - اعتراض عمر بن الخطّاب على رسول الله يلك في إمضائه 
صلح الحديبية ؛ إذ قال له: «ألستٌ نبئ الله حقاً؟ 

قال: بلئ . 


(١)النصّ‏ والاجتهاد. شرف الدين. ص 185 الهامش. 


13 أ09ة 00000000 

قال: ألسنا على الحقّ. وعدوّنا على الباطل ؟ 

قال: بلئ . 

قال: فلم نعطى الدنيّة فى ديننا إذاً؟ 

فقال: إِنْى رسول الله. ولست أعصيه. وهو ناصري. 

قال: أَوَليس كنت يعدت الاسياض اليك فتطرقديية 

قال: بلى, فأخحبرتك أنا نأتيه العام ؟! 

قال: قلت: لا . 

قال: فإنك اله 5 5 به 0 

ومن هذا النصّ يتبيّن: أن عمر كان يعتدٌ برأيه, ولا يتعبّد بفعل 
النبى يلكي الذي لا يصدر إلا عن الوحى الالهى, ويحاول جاهداً أن 
يجد ثغرةً ينفذ منها لإثبات خطأ الرسول ويك في مواقفه. 

ل اعتراضى عمو عل رسوك 201 107 ابحنيكها أمز انا سريرة اقول 
إذهب. فمّن لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه. فبِشَرْه 
بالجنة . 

فكان أوّل من لقيه عمر فسأله عن شأنه؛ فأخبره بما أمره به رسول 
الله ولك . قال أبو هريرة: «فضرب عمر بيده بين ثديئ» فيخخررتٌ 
لأستى. فقال: ارجع يا أبا هريرة! فرجعت إلى رسول اله يللكر 


)١ )‏ صحيح البخاري. ص 606 كتابف الشروط. 


1 لمن اموا قدو اماو سا3 دور افيف ١‏ ول مكاذ العقل فى التشتويم 
فأجهشت بكاءً.وركبنى عمر. فإذا هو علئ أثري... فقال له رسول 
انار فك + واعمر ا مالحملك: عل اقلت ؟] 

قآل نا مول انها انسحت أناهريرة بان قن لفن اللدريكنية أن ل الدال 
الله مستيقناً بها قلبه. فبِشَوْه بالجنّة ؟! 

قال: نعم. 

قال: فلا تفعل! فإنّى أخشئ أن يتّكل الناس عليهاء فخلّهم يعملون. 

قال رسول لله يكرد : فخلّهم2(0. 

والذى فونه المنهيا دن آنه «لم يكن لهذه المعارضة عنده يلكي 
اق انيه وقة لك لالع لكقرق للاخ اسيم تبيجيا عن عفر ييه 
وعثمان ابن عفان. ومّعاذ بن جبلء» وعبادة بن الصامت. وعتبان بن 
مالك '؛ وغيرهم. حبّ تجاوزت حدٌ التواتر. فكانت من الضروريّات 
بين المسلمين. علئ اختلافهم في المذاهب والمشارب ". 

ومنه يتّضح: أن عبارة: (قال رسول لله: فخلّهم) الواردة في 
المصدر. مُقحمة فى النضّ ء وموضوعة علئ رسول الله وليك ٠‏ وراد 


بها الاإيهام أن رسول النه ا صححح رأي عمر. ونسب نفسه إلى 


.184-1857/١ صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 
.188-155/١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )"( 
.187 النصّ والاجتهاد. ص‎ )"( 


3 03 100700000 
الخطأ ‏ حاشاه ومن أجل ذلك ذهب بعض علماء العامّة. كالنووي, 
والقاضى عياض إلئ القول: «إنَّ الصواب فى هذه الواقعة كان إلى جانب 
عمر. وادّعوا أن النبى د صوّبه حين عرض عليه رأيه' '. 

والأدهئ من ذلك أن بعضهم حاول أن يؤسّس على ذلك قاعدة 
مُفادها: (إنّ الإمام والكبير مطلقاً؛ إذا رأئ شيئاً ورأئ بعض أتباعه 
خلافه, ينبغى للتابع أن يعرضه علئ المتبوع ؛ لينظر فيه؛ فإن ظهر له ما 
قاله التابع هو الصواب. رجع المتبوع إليهء وإلا بيّن للتابع جواب 
الشبهة التى عرضت له. 

قلثُ: إِنّما يُصغئ لهذا الكلام إذا لم يكن المتبوع نبيّاً بحقٌ» أمَا إذا 
كان نبياً فليس لأحدٍ من الأمّة كاقّة إلا السمع والطاعة والايمان الخالص 
من كل ع 

”فنع :غم رمن كتانة وبسول الل مَلَبْكَر شيل وفاته كتاباً يعضسع 
الكقة ع القمطلذل و ناته رسو الله لك باه يهجرء وهى الحادثة 
المعروفة ب (رزيّة يوم الخميس». وهى جشرأة علئ مقام 
رسول الله مَلْبكَي: واجتهاد صريح فى قبال النضّء وتحكيم للرأي 
التيضوي سرد دراه الل وبرسيو لد 


(0) النص والاجتهاد. ص 18848. 


3 بباح د نة ارا العا ان مار نا وهار الوك الول ممكاد العقل فى شرم 


ومن بواعث العجب إصرار بعضهم علئ تصحيح موقف عمر 
بقولهم: «إنّ عمر كان موفقاً لالصواب فى إدراك المصالح؛ وكان 
صاحب إلهام من الله تعالى! وهذا مما لا يُصغئ إليه فى مقامنا هذا ؛ 
لأنّه يرمى إلى أن الصواب في هذه الواقعة إِنّما كان في جانبه لا في 
جانب النبئ» وأنّ إلهامه يومئذٍ كان أصدق من الوحى الذي نطق به 
الصادق الأمين يبانكَرِم017. 

والمللاحظ : 

أنتهم يجهدون لحد الآن لتصحيح رأي عمر بمثل هذا العذر, مع أن 
براه يصن بأل اتناس الرسرل 111 بن كنا الكناب! 
لغلجةياته آراة أن:سخا. عخطكا ما كان يو كد يأضوالة من إمافة 
على عجلة ومرجعيّته اللستانبية والتشريعية للامةامين بعده» أن جهر 
أدرك أنّ الكتاب سيكون وثيقة خطيّة تقف عقبةَ فى وجه الاجتهاد 
وإعمال الرأي فى أمر الإمامة.. 

فقد نقل ابن أبي الحديد عن تاريخ بغداد أنّ عمر سأل ابن عبّاس 
عن الإمام على مئاد : «يا عبد الله ! علبلك::وطاء البدن إن كتمكنياء هنا 
بقى فى نفسه شىء من أمر الخلافة؟ قلت: نعم. قال: أيزعم أن 
رسولالله 221175 نص علية؟ قلت #تعم»«وأزيدك؛سألت أب عنما 


(١)المصدر‏ السابق. ص ١17‏ . 


3 0 0 00010 100 
يدّعيه» فقال: صدق. فقال عمر: لقد كان من رسول الله يبيد في أمره 
درق فزن قول لا ينيك يُثبت حجّة. ولا يقطع عذراً. ولقد كان يربع فى أمره 
وقتاًماء ولقد أراد فى مرضه أن يصرّح باسمه يعني عليّاً -فمنعتٌ من 
ذلك ؛ إشفاقاً وحيطة علئ الاسلام ...2170 . 

فهو يرئ نفسه أشفق علئ الإسلام من الله ورسوله ! ولست أدري أَيّة 
حقة امحتق فى مدع رميو الثادفية اكارةاما بعصم الاخامن القشيلال ١‏ 

والذي نخلص إليه من البحث فى القول الأوّل: 

أوَلاً: أن اتخاذ العقل مصدراً مستقلاً للتشريع محكوم بالحرمة 
شرعاً. وأنّ الشارع المقدّس قد أكمل الدين وبيّن أحكام جميع الوقائع. 

ثانياً: أنّ استعمال العقل والرأي في التشريع لا يكون إلا فى قبال 
النصّ» ما دامت الشريعة قد تكفّلت ببيان أحكام جميع الوقائع؛ وأنّ 
دعوئ انّخاذ العقل مصدراً للتشريع فى طول الكتاب والسّنَّة. وفي 
خصوص الأحكام التى لم يبيّنها الشارع. هى دعوى باطلة يراد بها 
التغطية علئ التدخل في التشريع؛ وخلط الأحكام الإلهيّة بالقراتيرة 
الوضعيّة ؛ لبطلان أرضية تلك الدعوئ. وهى : وجود أحكام لم يُبيّنها 
الشارع. بل إِنّ الشريعة لم تترك حكماً لم تستوعبه فبقى مهملاً. 


.5١-70/17 شرح نهج البلاغة. ابن أبى الحديد‎ )١( 


ع 001008 1[ 0 0 0ا0ا211[11#1010ذ2ك 
المطلب الثانى 
مناقشة القول بأنّ العقل كاشف مستقلٌ عن التشريع 

ذهب أصحاب هذا القول إلى جواز الرجوع إلئ العقل بوصفه 
كاشفاً مستقلاً عن الأحكام الشرعية. وهم طائفتان تختلف كل منهما 
عن الأخرئ. أوَلاً: فى نوعية المسوّغ الذي يَفرض في رأيها الرجوع 
إلى العقل لاكتشاف الحكم الشرعىء وثانياً: فى الطريقة التى تسلكها 
لاستكشاف الحكم الشرعى من طريق العقل . 


الطائفة الاولئ : القائلون بالقياس الفقهى 

وأصحاب هذه الطريقة فى اكتشاف الحكم الشرعى من طريق العقل 
يرون: أنَ مسوّغ الرجوع إلئ العقل إمّا عدم توفر النصّ الشرعى على 
حكم الواقعة؛ وإمّا عدم حصول العلم بصدور الدليل علئ الحكم عن 
الشارع ؛ ذلك أن الوؤانات المتقولة تفن كنبب التغد وس هد افيف 
بالتواتر وبالضرورة من الدين» والمجمع على نقله -لا طريق للعلم 
الحديث. لا يُنبت صحّة جميع الروايات ليسوغ العمل بها ونسبة 
مضامينها إلئ الشارع المقدس . ومن هنا لابَدَ من الرجوع إلى العقل 
لاكتشاف أحكام الموضوعات التى لا دليل صحيحاً عليها. 


1 ع اع واس ا ب ا و ا ا بحوث نقديّة فى علم الأصول 

وأمّا طريقة اكتشاف الحكم الشرعى عقلاً لدئ هذه الطائفة. فهى 
التى اصطلح عليها ب(القياس الفقهي). وعرّف بأنّه : لإثبات حكم في 
محل بعلةٍ؛ لثبوته فى محل آخر بتلك العلّة! !2؛ ذلك لأنّ الحكم يدور 


د 


وأنكره سائرهم» وتبرأوا منه. 

ومعنئ لفظ (القياس) الذي اختلفنا فيه هو: أنّهم قالوا: يجب أن 
يحكم بما لا نص فيه من الدين» بمثل الحكم بما فيه نصّ وفى ما أجمع 
عليه من حكم الدين.. 

ثم اختلفوا؛ فقال حذاقههم : لاثفاقهما فى علّة الحكم. وقال بعضهم: 
لاتّفاقهما فى وجه من الشتبه7 '. 

ومن روّاد هذه الطريقة فى اكتشاف الحكم الشرعي: أبو حنيفة. 
الذي قيل عنه: إِنّه «بلغت روايته إل سبعة عش عد ينا أو نجوه 7 

كما امد لوا بهد عل سببخة ظريقة القناسى #الروانة المرساة عد 
معاذ بن جبل التى قدمنا ذؤكرهاء وعلمت ما فيهاء وقالوا: «قد أقرٌ النبى 


) 0 ضتر ل الققه المتجلة تو 
60 الصادع. المصدر السابق. ص 114. 


(") مقدّمة ابن خلدون. ص 84غ. 


44 ال 20000 البحث الأوّل: مكانة العقل فى التشريع 
الاجتهاد بالرأي. واجتهاد الرأي لابَدَ من ردّه إلى أصلء وإلا كان رأياً 
مرسلاً» والرأي المرسل غير معتبرء فانحصر الأمر بالقياس)' '". 

ولأشك فى ممكة القياس .ومفشروشتته إذا كانت عله الحك 
منصوصاً عليها من قبل الشارعء كما لو قال: (حُرّمت الخمر 
لإسكارها)؛ إذ العُرف يفهم من هذه العبارة: أن الحرمة منصبّة فى الواقع 
علئ المسكر. وأنٌ الخمر فرد من أفراده» فيقوم بتعدية الحكم الشرعي 
لكل سائل مسكر وإن لم يسم خمراً. 

«فإذا ورد نص من قبل الشارع فى بيان علّة الحكم فى المقيس عليه: 
فإنّه يصمح الاكتفاء به فى تعدية الحكم إلى المقيس بشرطين : 

الآركة أذ اتعلم بان العلةاالمتصوهبة فامةووندووعها الشكد ايها 
ذارمة:: 

الثانى : أن نعلم بوجودها فى المقيس)' ". 

واأكل نكل الشارع علو عله السك وناذكه هاا نادو دا ود 
جز ظللك د العامايى :اتاب :رلا ون هاف ان الخلتو بو لاعن الك 
العقلية لتشخيص علة الحكم الثابت في الأصل واستنباطها. ثمّ يقومؤن 
بتسرية هذا الحكم إلى موضوع آخر يُمائل موضوع الأصل في توفره 


() أصول الفقه #/*197. 


للكحمحج 000 
عل تلك الغلة الميتشهل . 

إلا أن هذه الطريقة لا تؤدّي إلئ العلم بأنَ العلة التى افترضوها هي 
العلة الحقيقية للحكم .كما أنْ وجود تشابه وتمائل بين موضوعين في 
أمر من الأمور لا يلزم منه تمائلهما في جميع الخصوصيّات, ومنها علة 
الحكم الشرعي ؛ ذلك لأنّ العقل لا طريق له للعلم بعلل وملاكات 
الأخكام القرعية الانها امور ترف لا تكله ل3 بالسماع من اللارع 
المقدّس ؛ وعليه: فغاية ما يؤدّي إليه جهد القائس هو الظنّ بعلة الحكم 


الشرعى» وهو لا يغنى من الحقٌ شيئا. 
مسرا ال يو يا تم 
لد ” 0 م 00 ار 0 


إلئ الأمّة باعتبارها جزءاً من الأحكام الإلهية» وقد دخل بعض 
الأئمّة لإ فى مناظرات مباشرة مع أصحاب هذه الطريقة. أثبتوا لهم 
فيها بطلانها وعدم مشروعيّتها بأدلّة قاطعة. 


قول الإمام الصادق مكلا : «إنْ أصحاب 0 طلبوا العلم 
بالمقاييس. فلم تزدهم المقاييس من الحقّ إلا بُعداً وإنّ دين الله لا 


0١‏ طون اونا عي داو وو فحت اكه تو يور لفقت الا وله كانه العة فى اللشرية 
يعناني المقا بيني 7 
- لاعن الإمام الصادق لكلا قال لبعضص أضيها نه إيَاك وخصلتين 
فيلك : تفتي الناس برأيك. وتدين بما لا تعلم إن ار لك«قين قاس 
اسه وان ل لم عم لهناه الاقة القرائين المعو 
"' ما جاء فى جواب الإمام الصادق عاد حينما قال له ابن شبرمة : 
«ديا أبا عبد الله! إِنّا قضاة العراق. وإنّا نقضى بالكتاب والسنّة. وإنّه ترد 
فلكا أكجاء تيد فيها بالرأي... فأقبل أبو عبدالله اك فقال: أي رجلٍ 
كان على بن أبىطالب ؟! فقد كان عندكم بالعراق» ولكم به خبر؛ 
فأطراة افق كتيزمة» وقال:فنة قولاً غظيما فقال لهأو عالت لفان 
عليَاً أبى أن يُدخل فى دين الله الرأي ٠‏ وأن يقول فى شىء من دين الله 
بالراف والينا لس 
- «عن ابن جميع؛ قال: دخلت علئ جعفر بن محمّدء أنا وآبن 
أبى ليلئ وأبو حنيفة... فقال لابن أبى ليلئ : مَن هذا معك؟ قال: هذا 
رجل له بصر ونفاذ فى أمر الدين. قال: لعله يقيس أمر الدين برأيه.. 
إن أن قآل]: يا تعمان! بحذقى أبى عن جدي: أن.رسول الله 256 


.1١١/١ المحاسنء. البرقى‎ )١( 
.071/7 دعائم الأسلام‎ )"( 


6 الممفاسية ا 


0 8و 1392# 
قال: أَوّل من قاس أمر الدين برأيهإبليس. قال الله تعالئ له: اسجد لآدم, 
فقال: أنا خير منه. خلقتنى من نار وخلقته من طين ؛ فمّن قاس الدين 
برأيه قرنه الله تعالئ يوم القيامة بإبليس ؛لأنّه اتّبعه بالقياس)!'©. 

6 «عن ابن 000 قال:ذقيلنك آنا وأبو خنيفة عل جعفر بن 
محمّدء فقال لأبى حنيفة: اتقٍ الله ولا تقس الدين برأيك؛ فإنّ أوّل مَن 
اين الي 

ثم قال جعفر علكِة: ويحك! أيّهما أعظم : قتل النفس أو الزنا؟! قال: 
قتل النفس . قال: فإنّ الله قد قبل فى قتل النفس شاهدينء ولم يقبل فى 
الزنا إلا أربعة. 

ثمّ قال: أيّهما أعظم : الصلاة أم الصوم ؟! قال: الصلاة . قال َيه : فما 
بال الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة؟! فكيف يقوم لك 
القياس ؟! فاتّقٍ الله ولا تس)7). 

1 لاعن عثمان بن عيسي:؛ قال: سألت أبا الحسن موسي طلا عن 
القياس» فقال: ما لكم والقياس ؟! إنّ الله لا يُسأل كيف أحلّ وكيف 


جرم / 0 , 


.1417/-1957/7 حلية الأولياء. أبو نعيم الأصفهانى‎ )١( 
. ٠١ _ ١١م١ علل الشرائع . الصدوق‎ )( 
.617//١ الكافى‎ *( 


1 0 البحث الأوّل: مكانة العقل في التشريع 
كان قبلكم بالقياس. إِنّ الله تبارك وتعالئ لم يقبض نبيّه حتّى أكمل له 
انفضا ادن خحدش الكقّف)27. 

وقد حاول القائلون بالقياس إثبات حجّيّته وجوازه شرعاًء وتشبّثوا 

١ 9 5 

موهونة مردودة عليهه! 1 

والعجيب من أمر أصحاب القياس أنّهم تمادوا فيه حتّى ذهبوا إلى 
القول بإمكان محارسة وسول الله ثفسنه للاسعد لال القياسى ا بيحجة أن 
الى بكي بعلل الأحكام وملاكاتها! 

قال الشيرازي: «ولانٌ القياس استنباط معنئ الاصل ورد الفرع إليه. 
والنبى كلدك أعلم بذلك من غيوفة فهو أل 


(1) بضائر الرحات +1310 

)١(‏ لاحظ ردودها فى #اكناس الأ سيوك العامّة للفقه المقارن ‏ للعلامة محمد تقى 
الحكيمنقك ص 3777 5017 

6 الفسرقن أ عوك لتقف الشمراري» انو التاق ين 1877 


1 أ ا 0 

بل ذهب بعضهم إلى أن النبى مأمورٌ بممارسة القياسء وأنّ عدم 
ممارسته للقياس يقدح فى عصمته. واستدلوا لذلك يتقو له تعاارة: 
كك الأبصار»/ 9 غوف انه «(أعلئ الناس فصر : 
وأكثرهم اطلاعاً على شرائط القياس. وما يجب ويجوز فيهاء وذلك إِنْ 
لم يرجح دخوله فى هذا الأمر علئ دخول غيره. فلا أقل من المساواة, 
فتكون ندرا تحت الآنة: فكاق مامورا بالقباتوع فكان فاغاذ لمنووالا 
قدح فى عصمته)” '. 

ولا يخفئ ما فى هذه الدعاوئ من الهبوط بشخصية النبى 
الأكرم يَبْكك من مقام النبوّة الشامخ. والاتصال الدائم المباشر بالوحى . 
ليكون بمنزلة أحد العلماء العاديّين» فيضطرّ أحياناً لسلوك أساليبهم في 
معرفة الأحكام, التى لاتؤدي عادةً إلا إلئ الظنّ بالحكم الشرعى . 


الطائفة الثانية : القائلون بالملازمات العقليّة 

هذه الطائفة من الذاهبين إلى جواز الرجوع إلئ العقل بوصفه كاشفاً 
مستقلاًعن الأحكام الشرعية, تتمثل بما ذهب إليه معظم المتأخرين من 
علمائناء وهم يرون: أنّ «الذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقلى 


.5 :04 سورةالحشر‎ )١( 
.18- المحصول فى علم الأصولء الرازي "لاغ‎ 00 


1 ا 5ك البحث الأوّل: مكانة العقل في التشريع 
المقابل للكتاب والسئّة هو: كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم 
الشرعى . 

وبعبارة ثانية: هو: كل قضيّة عقلية يتوصّل بها إلى العلم القطعىي 
بالحكم الشرعي. وقد صرّح بهذا المعنق جماعة من المحققين 
المتأخرين . 

وهذا أمر طبيعى؛ لأنّه إذا كان الدليل العقلى مقابلاً للكتاب 
والسّنّة. فلابَِدَ أن لا يكون معتبراً إلا إذا كان موجباً للقطع. الذي هو 
حجّة بذاته. فلذلك لا يصمٌ أن يكون شاملاً للظنون وما لا يصلح 
للقطع بالحكم من المقدّمات العقلية)7). 

ومسوٌّغ الرجوع إلئ العقل لاستكشاف الحكم الشرعى لدئ هذه 
الطائفة هو: فقدان الدليل علئ بعض الأحكام ‏ بعد صدوره عن 
الشارع ‏ بسبب الحوادث الطبيعيّة أو الاجتماعية التى أدّت إلى تلف 
وضياع بعض المصادر الحديثيّة المبيّنة لأدلّة الأحكام الشرعية. 

وأمّا طريقة هذه الطائفة فى اكتشاف الحكم الشرعى من طريق 
العقل بنحو العلم واليقين» فقد تبلورت فى تقسيم «مدركات العقل إلى 
بعلة وغ سيكقلتك و اراؤا بالميستفلة ين وف العف نجنا :ون تو ها 
نيان شرع » ومثلوا له بإدراك العقل الحسن والقبح. المستلزم لإدراك 


01 1-0 32 
حكم الشارع بهماء وفى مقابلها غير المستقلة. وهى التى يعتمد الإدراك 
فيها علئ بيان من الشارع. كإدراكه وجوب المقدمة عند الشارع بعد 
اطلاعه على وجوب ذيها لديه. أو إدراكه نهى الشارع عن الضدّ العام 
نعن [ملاكقه هوجوب لبه إلة ماالل يما ذ كرون الامقلة: 
وأكثرها موضع نقاش!'". 

فطريقة هذه الطائفة فى اكتشاف الحكم الشرعى من طريق العقل 
تتحدد فى قاعدتين: 
ولاهما: قاعدة الملازمة بين حكم العقل بحسن شيء او لتحي 
وبين حكم الشارع بوجوبه أو حرمته. «والأمثلة التى أوردوهاء كوجوب 
قضاء الدين. ورد الوديعة» والعدل, والإنصاف. وحسن الصدق النافع . 
وقبح الظلم وحرمته إِنّما هى من صغريات هذه القاعدة'! ". 

والثانية : قاعدة الملازمة بين إدراك العقل لحكم ثابت بدليل شرعى . 
وبين حكم آخر للشارع مستكشّف بالملازمة المذكورة, وقد تقدم ذْ كر 


و 
8 
ا 


بعض صغريات هذه القاعدة. 


.1/١ الأصول العامّة للفقه المقارن, الحكيم, محمّد تفي ص‎ )١( 
العامّة للفقه المقارن. ص ؟187.‎ لوصألا)١(‎ 


/اه ا 0700001 البحث الأوّل: مكانة العقل في التشريع 

والتعقيب علئ رأى هذه الطائفة يقع فى نقطتين: 

النقطة الاولئ : ١‏ 

تتعلّق بما ذهبوا إليه من أنّ الشارع المقدّس بيّن أدلّة أحكام جميع 
الوقائع» وجعلها بين أيدي المكلفين. إلا أن حوادث الدهر الطبيعية 
والاجتماعية أتت علئ بعضها وضيّعته. فلابَد لسد الفراغ الناجم عن 
ذلك من اللجوء إلى العقل . 

ويرد علئ هذه الدعوى : 

أوَلاً: 

أنها منافية لقوله تعالئ: «إنا نحن نورّلناالزكر وإثاله 
لحافظون76 3" التى أكدّ فيها الله عرّ وجل تعهّده بحفظ دينه: ولا معنى 
لحفظ الدين إلا المحافظة على مصادره وعلئ الأدلة المبيّنة لأحكامه 
وتكالتمة .وى مورّعة علي الآبانةه الكرنمة والاحادييف الكتريفة : 

ولا يصمح القول بأنّ المراد بالزكر هو خصوص الكتاب؛ لأنّ كلمة 
(الذكر) تشمل بعمومها كلّ ما أنزله الله تعالى وحياً على نييّه يليل . 
سواء أكان وحياً بلفظه ومعناه ومتعبّداً بتلاوته وهو القرآن الكريم؛ أم 
وحياً بالمعنئ فقط غير متعبّد بتلاوته. وهو الحديث الشريف. 

قال ابن حزم: «القرآن والخبر الصحيح بعضهما مضاف إلى بعض . 


1 )اسوزة الح 510 


0 00 
فى باب وجوب الطاعة لهما... وقال تعالئ: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون4. وقال تعالئ: «قل إِنّما أنذركم بالوحي74". فأخبر 
لعل كبا قدّمنا ‏ أن كلام نبيّه يبتك كلّه وحى » والوحى بلا خخلافٍ 
ذكرٌء والزكرمحفوظ بنصّ القرآان. 
فصمّ بذلك أن كلامه يلكي كلّه محفوظ بحفظ الله عرّ وجل 
واحتمال ضياع بعض وله لأحكام لا منشأ له - بعل هلا إلا 006 
الأوّل: أَنّه تعالى لم يفي بعهده. وترك للحوادث أ تذهب ببعض 
« إن الله لا يخلف الميعاد»' ". وقوله تعالئ: #اولن يخلف الله 


وعده74 © :وقوله تعال :#ومن أوفيئ بعهدة من أنّه 074 . 


)سور الاقاء 1 1 
(1) الإحكام فى أصول الأحكام .97-957/١‏ 
(*) سورة الرعد 5١:17‏ 
(1)تقسويزة العو 131015 
(0) سورة الحجّ ؟5: /اغ. 


6 ماا سناو واماناوه دو وس واردويينا اسوكلا زلا سكاة العدن فى السيريع 

الثانى : أن قدرة الشارع المقدس قد ضاقت عن السيطرة على 
صروف الدهرء مما أَدّئ إلى فقد بعض أدلة الأحكام, وهذا معناه: نسبة 
العجز إلى ساحته عرّ وجلء وأنّه مغلوب علئ أمره. وهو مردود بنحو 
قوله تعالى: #إنّْ الله غالب علئ أمره74 '؟. وقوله سبحانه: #وهو القاهر 
فوق عباده74 © وقوله:8 وماكان الله ليعجزه من شىء فى السماوات 
ولافي الأرض»” ". 

ثانا : 

أن ما ذكروه من تلف كتب ابن أبى عمير نتيجة دفنه لها خوفاً 
حصلت فى بغدادء وقيام المغول بإتلاف مكتبات المسلمين» وما 
إلى ذلك من الحوادث,. لا يتم الاستدلال به على ضياع أدلة الأحكام 
تلك الكتب أو بعضى نسخها فقط ؛ ذلك أن مضتفات المسلمين كانث 
واسعة الانتشار فى أرجاء العالم الإسلامى. وكانت حركة التأليف 


والاستنساخ قائمة علئ قدم وساق. وكانت جواننة الورّاقين الج 


سور وو 11 
)١(‏ سورة الأنعام 5: 18و .1١‏ 


76 ممص او انطو وروي قل ادن قل الاضيول 
تتولئ مهمّة المطابع فى عصرنا الحاضر. ومهنة استنساخ الكتب من 
المهن الرائجة نالك فاة كلقي تيغ أن أ حبري مع أحدا لدي فى 
جنهة فاء.رقيت لذلك الكتان أكتر من تسخة فى بقية الههات: 

وممًا يؤيّد ذلك أن المعاصرين من الباحثين ومحقّقى التراث. غالباً 
ما يجدون أكثر من نسخة مخطوطة للكتاب الذي يرومون تحقيقه. 

ثالثشا: 

أنّ ممًا ببطل دعوئ ضياع نصوص بعض الأحكام: ما نجده بين 
أيدينا فعلاً من الموسوعات الحديئيّة التى تفى باستنباط أحكام جميع 
الوقائع؛ ولا تترك حاجة أو ضرورة للاستعانة بالعقل. 

ومن أجل ذلك نلاحظ: أنّه على الرغم من احتواء مصئّفات علمائنا 
عق ماك 30111و الاسيوق النقرى كإذ معقلدى لأ عدون أشي 
يفنطة ين لير لامكا ذ#عنها عملا ريض تصضون نبوافاف الادلة الشوقة 
بالكشف عن أحكام جميع الوقائع. 

يقول السيّد الصدر فى مقدمة رسالته العملية: إنّه اعتمد فى 
استنباط فتاواها على «الكتاب والسّنة النبوية الشريفة. بامتدادها 
لم 0 من أهل البيت لله باعتبارهم 
أحد الثقلين اللذين أمر النبى لبك كيد بالتمسّك بهماء ولم نعتمد في 
شىء من هذه الفتاوئ علئ غير هذين المصدرين. 


11 معو ور يات قو ا عع راد موه لفيا الاو لسكا الغقن: فى العقمريم 

اما القياتيى:والا سيان وتدوهداء داللاترى موقا تع لاكعقياة 
عليها؛ تبعا لأئمة أهل البييق عله . 

وأمّاما يسمّئ بالدليل العقلى, الذي اختلف المجتهدون والمحدثون 
فى أنّه هل يسوغ العمل به أو لاء فنحن وإن كنا نؤمن بأنّه يسوغ العمل 
به. ولكدّنا لم نجد حكماً واحداً يتوقف إثباته علئ الدليل العقلى بهذا 
المعنى» بل كلّ مايثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب 
اف 

وأمًا ما يسمّئ بالإجماع, فهو ليس مصدراً إلى جانب الكتاب 
والسّنّة, ولا يعتمد عليه إلامن أجل كونه وسيلة إثبات للسنّة فى بعض 
العالا كي ْ 

وأمًا النقطة الثانية : 

فالكلام فيها علئ القاعدتين اللتين ذكروهما لاستكشاف الحكم 
الشرعى عقلاً بنحو العلم واليقين» لبيان وجود الأدلة على ما ثبت بهما 
من أحكام. 

القاعدة الأول : 

وهى: الملازمة العقلية بين إدراك العقل العملى لحسن الأفعال 3 
قبحها من جهة, وبين حكم الشارع بوجوب تلك الأفعال أو حرمتها من 


7 تاتون روظان هقان اباو واعا لإواف جيجه و وطنو ا نج لخدو و لفق فى خلم ١‏ وال 


ومن الواضح جد : أنّ الأحكام التى اكتشفوها من طريق الملازمة 
المذكورة؛ كوجوب العدل وحرمة الظلم» وغيرهما مما تقذم ذكره. 
كلها منصوص عليها فى الأيات والروايات. 

وأما القاعدة الثانية : 

وهى : الملازمة العقلية بين إدراك حكم ثابت بدليل شرعى. وبين 
حكم شرعى آخر يستكشف من طريق تلك الملازمة» فسوف 
نستعرض باختصار أهمّ ما ذكروه من مصاديق هذه القاعدة. وهى : 


أوَلاً: قاعدة الملازمة بين أمرالشارع بشىء ونهيه عن ضدًه 

والمراد بالضد فى مصطلح الأو ايد امعللفة المعاند والمنافى. 
وجودياً كان أو عدمياً»! “. فيشمل كلاً من الضدٌ والنفيض فى مصطلح 
المناطقة . 

ومثال ذلك: الأمر بالصلاة. المستلزم للنهى عن فعل ضدهاء 
كلا كل والمستلزم للنهى عن نقيضها وهو: تركها وعدم الاتيان بها. 

والملاحظ : 

أن هذه القاعدة غير ثابتة لديهم ؛ فإنَ عمدة ما استدل به علئ هذه 


.1759 كفاية الأصولء الآخوند الخراساني. ص‎ )١( 


١‏ بحم ع ستيه موك وو تينيز البحت الأول مكانة العقل فى اللشرنم 
الملازمة مسلكان: 

أؤلهما “فيلا مقدمية ترك الضد لفعل ضده. 

والثاني: مسلك التلازم» وأنّ حرمة أحد المتلازمين تستلزم حرمة 
ملازمه الآخر. 

وخلاصة مسلك المقدميّة : دعوئ أنَّ ترك الضدّ الخاص مقدّمة 
لفعل المأمور بهء ففى المثال المتقدّم يكون ترك الأكل مقدّمة لفعل 
الصيلاة ».و مقدهة الو انج واخبة نحل :تزك الضد الخامن. 

وإذا وجب ترك الأكل؛ حرم تركه. أي: حرم ترك ترك الأكل؛ لأنَّ 
الأمر بالشىء يقتضى النهى عن الضدّ العام. وإذا حرم ترك ترك الأكل: 
نهدا مغتاة:خرمة فيله: لآن تفن النقى إقات + فكون الضك الخاض 

فقد ابتنئ النهى عن الضدٌ الخاص على ثبوت النهى عن الضد 
العام( "١‏ . 

وخلاصة مسلك التلازم: أن حرمة الجا المتلازمين تستدعى 
وتستلزم حرمة ملازمه الآخرء والمفروض أنّ فعل الضد الخاص يلازم 
ترك المأمور به ( أي : الضد العام)» كالأكل مثلاً الملازم فعله لترك الصلاة 
المأمور بهاء وعندهم: أنَّ الضد العام محرّمٌ منهئّ عنه وهو ترك الصلاة 


.501-750/7 أصول الفقه‎ )١( 


0 مو امب ا ا ل ار سا جع وتخورة قد فى عل لصون 
فى المثال ‏ فيلزم على هذا أن يحرم الضدّ الخاصء وهو: الأكل في 
المتالية فاعون النفى هزه افد اللخاضى وتقفي هد الجييااة ا 
ثبوت النهى عن الضدٌ العام 17 


بطلان قدي المسلكية 


أوّلاً: دليل الاخوند الخراسانى : 

إن توهم اولك الت ماعن هدو رس اموجن اليا 
والمعاندة بين الوجودين» وقضيّتها الممانعة بينهماء ومن الواضحات: 
أن عدم المانع من المقدمات. 

وهو توهّم فاسد؛ وذلك لأنّ المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا 
تقتضى إلا عدم اجتماعهما فى التحمّق. وحيث لا منافاة أصلاً بين أحد 
العيئين وما هو تنقيضن الآخروبديله؛ بل بيتهما كمال الملاءمة» كان أذ 
العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله فى مرتبة واحدة» من دون أن 
يكون فى البين مايقتضي تقدم أحدهما على الآخر. 

فكما أن قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضى تقدم ارتفاع 


(١١)النصضك:و‏ السابق 5557/7 


م 000003338 ؤزؤزؤز 0071111 البحث الأوّل: مكانة العقل فى التشريع 
أحدهما فى ثبوت الآخرء كذلك فى المتضادّين. كيف ولو اقتضئ 
التضادٌ توقف وجود الشىء علئ عدم ضده. توقف الشىء علئ عدم 
مانعهء لاقتضئ توقفٌ عدم الضدّ على وجود الشيء؛ توقف عدم 
الى يبان وانسوي ود اهدة قوت الدانفاة فى الظ رشي ريكون ليطا ردة 
من الجانبين, وهو دور واضح... 

وأمّا من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين فى الوجود فى الحكم. 
فغايته أن لا يكون أحدهما فعلاً محكوماً بغير ما حكم به الآخرء لا أن 
يكون محكوماً بحكمه. 

وعدم خلوٌ الواقعة من الحكم. فهو إنما يكون بحسب الحكم 
الواقعى لا الفعلى , فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضاً. بل علئ ما هو 
عليه. لولا الابتلاء بالمضادّة للواجب الفعلى من الحكم الواقعي) 7 ). 


ثانياً: دليل الشيخ المظفر :2 : 

وقد بدأ ردّه لهذه القاعدة: بأن أبطل دلالة الأمر بشىء على النهى عن 
ضده العام (نقيضه) فقال: إِنَّ النهى «هو الرّجر والردع عمًا تعلّق به. 
وفسّره المتقدمون بطلب التركء وهو تفسير بلازم معناه. ولكنهم 
فرضوه كأنّ ذلك هو معناه المطابقى , ولذا اعترض بعضهم على ذلك 


.177-10 كفاية الأصول. ص‎ )١( 


35 ااا وب وو بق سيط 81 10311 عونل نرج انع .3 بورق ننه فى عله الا ضول 
فقال: إنَّ طلت الثرك:ميحال؛ فلاند أن يكون المطلوت: الكف» وهكذا 
تنازعوا فى أنَّ المطلوب بالنهى الترك أو الكف . 

ولو كان المراد من النهى هو طلب الترك كما ظنوا ‏ لما كان معنى 
لنزاعهم فى الضد العام؛ فانٌ النهى عنه معناه ‏ على حسب ظَنْهِم -: 
طلب ترك ترك المأمور به ولمّا كان نفى النفى إثباتاً» فيرجع معنى 
النهى عن الضد العام إلى معنى طلب فعل المأمور به. فيكون قولهم: 
(الأمر بالشيء يقتضى النهى عن ضذه العام) تبديلا للفظ بلفظ آخر 
بمعناه. ويكون عبارة أخرى عن القول: (بأن الأمر بالشيء يقتضى 
لكين اموه أ قد سك 15 هذا الف 7 

وبعد أن نقل المظفَرةك اتفاقهم على القول بأنَّ الأمر بالشيء يقتضي 
النهى عن ضذه العام . واختلافهم في أنه يقتضيه بنحو العينيّة أو الجزئية 
أو اللزوم البيّن بالمعنئ الأخص. قال : 

«والحق: أنه لا يقتضيه بأيّ نحو من أنحاء الاقتضاء. أي: أنّه ليس 
هناك نهئٌ مولوي عن الترك يقتضيه نفس الأمر بالفغعل, على وجه يكون 
هناك نهى مولوي وراء نفس الأمر بالفعل. 

والذليل غليه: أنَّ الوجوب -سواء كان مدلولاً لصيغة الأمرء أو لازماً 


(١)أصول‏ الفقه 1094/7. 


0 وحم دست ا كت روني لحت اول كانه العدل فى العشتيم 
هو: لزوم الفعل. ولازم كون الشىء واجباً المنع من تركة: 

ولكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعاً مولوياً ونهياً شرعياً. بل 
هو منع عقلى تَبَعىَ. من غير أن يكون هناك من الشارع منع ونهي وراء 
نفس الوجوب, وسرٌ ذلك واضمحٌ؛ فإنّ نفس الأمر بالشيء على وجه 
الوجوب كافي فى الزجر عن تركه؛ فلا حاجة إلى جعل للنهى عن الترك 
من الشارع زيادة على الأمر بذلك الى 

وبعد أن أثبت المظفّرة : أنّ الأمر بالشيء لا يقتضى النهى عن ضدّه 
العام (نقيضه) قال: «إنّ القول باقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضذدّه 
الخاص يبتنى ويتفرّع على القول باقتضائه للنهى عن ضده العام . 

ولمّا ثبت حسب ما تقدم - أنه لا نهى مولويّ عن الضد العام 
فبالطريق الأولى نقول: إِنّهِ لا نهي مولوي عن الضدٌ الخاص ؛ لما قلنا من 
ابتنائه وتفرعه عليه . 

وعلى هذاء فالحق أنّ الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضدّه مطلقاً 
نيوا كا عانا ا ات 


(١)أصول‏ الفقه 745/7-/191, 


(7)أصول الفقه 599/7. 


1 امه لجسن وول اين ملانالوا/واطاة الوا من مه اجا لاوقا 5 ف غلم 11 مول 

الثاً: عدم دلالة الأمرالشرعى بالشىء على حرمة ضِدّه 

تناه را على القرك سك الددن بالرزرمقورر اقانها سياد 
من الدليل الشرعى. أي : دليل الأمر بالشىء. فإنّه كذلك لا دلالة فيه علئ 
خرية عينم كه احنقه العلمار ين اندلا يرال عاته لاب لوطا يق ل 
بالتضمّن ولا بالالتزاء7 1 . 

قال صاحب الحدائق يله : وأما «استلزام الأمر بالشىء النهى عن 
ضذهالخاصٌ. فلم نقف له فى الأخبار علئ أثر. مع أنّ الحكم فى ذلك 
ممًا تعمّ بهالبلوئ, وقد حقّقنا... أن التمسّك بالبراءة الأصلية [أي: 
العقلية] فى ما د تعمّ بدالبلوئ من الأحكام بعد تتبّع الأدلة وعدم الوقوف 
علئ ذلك فيهاء حجّة واضحة, ولو كان الأمر كما ذكرواء لورد 
عنهم لبيك النهى عن أضداد الواجبات من حيث هي كذلك ... والتالى 
باطل. علئ أنه لا يخفئ ما فىالقول بذلك من الحرج المنفى بالآية 
والرواية» كما صرّح به شيخنا الشهيد الثاني» فيكون داخلاً فى باب: 
انكتوا عا سكت انهه 

وقال المحّق الأصفهانى: إن القول باقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن 
ضذده «يصعب الالتزام به؛ إذ اللازم منه بطلان جميع العبادات الصادرة 


0 ٌّ 


(") الحدائق الناضرة. البحرانى. يوسف 3٠-09/١‏ 


34 ا 000 البحث الأوّل: مكانة العقل فى التشريع 
من المديون بفلس واحد لغريم مُطالب, فلا يصمّ حججه وصلاته 
واعتكافه ‏ وغير ذلك من العبادات التى تضاد الأداء وقلّ مَن يسلم منه 
أو من نظائره. وهذا مخالف لضرورة الفقه. بل الدين» كما قال بعض 
الأساطين)2"7. 

ونقل صاحب الحدائق عن الشهيد الثاني قوله بهذا الشأن: لو كان 
الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده. «لم يتحمّق السفر إلا لأوحديّ 
الناس ؛ لمصادمته -غالباً -لتحصيل العلوم الواجبة» وقلّما ينفك الإنسان 
عن شغل الذمّة بشىء من الواجبات الفوريّة» مع أنّه على ذلك التقدير 
موجب لبطلان الصلاة الموسّعة فى غير آخر وقتهاء ولبطلان النوافل 
اليومية وبر 


ثانياً : قاعدة الملازمة العقلية بين إيبجاب شىء شرعاً وبين إيجاب 
ولاتذافت الآغارة أولآ إلى أذ سقدمة الواتهي :ضار حوس : 
أولهيها المقدمة التدرعة كمد فنة الوشييوع السياةةوفن | الحو 


)١(‏ وقاية الأذهان, الأصفهاني, محمّد رضاء ص 147. وأشار في الهامش إلئ أنّ بعض 
الأساطين هو: الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء. 
(5) الحدائق الناضرة .1١_ 09/١‏ 


7 ماحم و مر ع وو وداه الو وا ار رده ل كا فين شل ال فول 
من المقدمة مرتبط بالشارع المقدس. فهو الذي يبيّنه من خلال إيجابه. 
ولولا ذلك لم يتمكن العقل من إدراكه ليحكم بوجوبه. 

والنحو الثانى : المقدّمة العقلية» وهى التى يتوقف عليها تحقق 
الزاعينت تكويناً: كالسفر بالنسبة لأداء مشاعر الحجّ» وهذه المقدمة 
هى محل البحث. 

وقد تعدّدت الأقوال فى هذه المسألة حتّى تجاوزت العشرة:» وقد 
أوزة العلامة التطفر عتاوية العشيرة المهجّة متهاء وانتهنن النم القول يان 
الحقّ هو عدم وجوب مقدمة الواجب العقلية» «كما عليه جماعة من 
المحقّقين المتأخَرين ... وذلك لأنّه إذا كان الأمر بذي المقدّمة داعياً 
للمكلف إلئ الإتيان بالمأمور به. فإنَّ دعوته هذه لا محالة بحكم 
العقزر ىتتعيه وتدعوم إلره الانات ك1 ماني تف عليه الماميوودنة 
تحصيااً له. 

ومع فرض وجود هذا الداعي في نفس المكلف لا تبقئ حاجة إلى 
0 أخر من قبل المولئ. مع علم المولئى -حسب الفرض -بوجود هذا 
الداعي ؛ لأنَ الأمر المولوىّ - سواء كان نفسيّاً أم غيرياً -إنّما يجعله 
المولى لغرضٍ تحريك المكلف نحو فعل المأمور به؛ إذ يجعل الداعي 
في نفسه حيث لا داعئ. بل يستحيل فى هذا الفرض جعل الداعي 


7١‏ 0272 ا ا ا اا ل 
الثاتى فق الموكك #لأته يكون مو نات تعصبيل الحاضا )7 

وأشار فى حاشية البحث إلى أن أوّل من تنبّه إلى ذلك وبرهن 
فلسعر ابيكاةه الأميفيان وغاضينه ستداكل سو الستدين 
الخوئي والحكيم. 

قال المحمّق الأصفهانى : «إنّ العقل يذعن بأنّ ذا المقدّمة ‏ المفروض 
استحقاق العقاب علئ تركه لجعل الداعى نحوه -لا يوجد إلا بإيجاد 
مقدذمته. فلا محالة تنقدح الإرادة في نفس المنقاد للبعث النفسى, ولا 
حاجة إلى جعل داع آخر إلى المقدّمة بنفسها' '". 

وقال المحمق الخرى: الا دليل على وجوب المقدّمة وجوباً مولوياً 
قرفا "عنيية: إن :العقان يعد أنبوائ ترمف الواسسييه عل عند مع زرا 
أنَ المكلف لا يستطيع امتثال الواجب النفسى إلا بعد الإتيان بها. 
فبطبيعة الحال يحكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدمة توصّلاً إلئ الإتيان 
بالواجب, ومع هذا لو أمرالشارع بها فلا محالة يكون إرشاداً إلى حكم 
العقر رد للق لامكحالة كرو ا 

وقال السيّد الحكيم: «أمَا صحّة البعث مولوياً إلى المقدّمة زائداً 


(١)أصول‏ الفقه 79177947/7. 
(1) نهاية الدراية فى شرح الكفاية» الأصفهاني, محمّد حسين 171/7. 
() محاضرات فى أصول الفقهء الفيّاض .17//١‏ 


7 مان اع عه عي عار لبط مين لوووك ايعفوظ فلن فى عل ١‏ صول 
علئ البعث إلى ذيهاء فيدفعها أنّ البعث إلئ ذيها كاف فى البعث إليها في 
نظر العقل» فيكون البعث إليها لغواً»!". 

وقد أنهئ الشيخ المظفّر يِه بحثه عن مقدّمة الواجب بقوله: (إنّه لا 
وجوبٌ غيريّ [مقدّمي] أصلاً. وينحصر الوجوب المولوي بالواجب 
النفسى فقط, فلا موقع إذن لتقسيم الواجب إلى النفسي والغيري» 


ثالثاً: مسألة اجتماع الآمر والنهى . 

والمقصود بالاجتماع الا الاتفاقي صن الما سوو مه 
والمنهئ عنه فى شىء واحد... كالمثال المعروف (الصلاة فى 
المكان المتمبوي ابه المفروضن :فيه انالا وميه تعدو ان الضواة 
المأمور به بعنوان الغصب المنهئ عنه. لكن قد يتّفق للمكلّف صدفة - 
أن يجمع بينهماء بأن يصلّى فى مكان مغصوب... فيكون هذا الفعل 
الواحد داخلاً فى ما هو مأمور به من جهة؛ فيقتضى أن يكون المكلف 
مطيعاً للأمر ممتثلاً. وداخلاً في ما هومنهئ عنه من جهة أخرئء 


.593/١ حقائق الأصول. الحكيم. محسن‎ )١( 
.597/7 أصول الفقه‎ )7( 


7 ماي امو ووه معط رو معاي النحتة الأول كان العقل :فى الشبريم 
فيقتضى أن يكوة المكرك عاضا مدخ ليا 

اليس يوسي عي حووست 

عن الفهم العرفيء كالقول بأنّ متعلق الحكم هو العنوان لا 

ا ل يه 
أن ينتهوا إلى تصحيح صلاة المكلف في المغصوب. وإن كانت له 
مندوحة من إتيانها فيه؛ لتمكنه من الصلاة في غير المغصوب! 

وكلّ هذا الجهد سببه توهّم وجود وقائع لا كاشف لها من الأدلة 
الشرعية. وهو توهم ليس له واقع 

ويلاحظ : 

أنهم انطلقوا في المثال المذكور من افتراض أن الشارع قد أصدر 
حكمين. أوّلهما: إيجاب الصلاة» وثانيهما: تحريم الغصب. فاجتمعا 
صدفة فى الصلاة فى المغصوب, فأخذوا يبحثون عن صحّة الصلاة 
فى هذا الفرض أو عدم صحّحتها. 

هذا مع وجود بعض الأدلة الشرعيّة التى تبيّن حكم هذه المسألة: 
وهى . 

١-ما‏ روي عن أمير المؤمنين عد فى وصيّته لكميل بن زياد النخعي 
من قوله: «وانظر في ما تصلى , وعلئ ما تصلىء إن لم يكن من وجهه 


.5١6271١5/7 أصول الفقه‎ )١( 


7 #موو وم مجحو ووس حصو ماودو ونج يحورت عد ياف علم ل يول 
ولس ا 00 

"؟-ما جاء فى المكاتبة عن صاحب الزمان عجّل الله تعالئ فرجه 
تروف فانيزلا مح لاحن أن رقص فن ل هال شيو داقو 

وسورة عار حرية الست لقعي طلقا سح لو كان ذلك 
الكفنت مجتوانه الأوَلَى عبادة واجبة؛ ومع انّصاف الصلاة في 
المغصوب بعدم الحليّة. وكونها مبغوضة للمولئ» كيف يمكن 
التقرّب بها إليه. لتتصف بالقبول والصحة؟! 

"-ما جاء فى عوالى اللآلى: «سأله بعض أصحابه. فقال: يا بن 
ونان 2 وان شمم فى باحك لاجد زاجات 
غائبكم واستتر قائمكم؟ 

فقال مكِة: ما أنصفناهم إن واخذناهم» ولا أحببناهم إذا عاقبناهم. 
بل نبيح لهم المساكن لتصمّ عباداتهم)! ". 

ودلالته واضحة علئ عدم صحة العبادة مع عدم إباحة المكان. 


)١(‏ تحف العقول. الحرّانىي. ص 174., بشارة المصطفئ, الطبري؛ محمد بن على 
ص 388. وسائل الشيعة. الحرّ العاملى ١١9/6‏ الحديث 158/8. 

,551950 وسائل الشيعة 787/150 الحديث‎ )١( 

وان اللالى الأعيناق :1ه اللحديت 1 مسعارك وسائل الشيعة «التورض 7" 
السدية 1 


100000 البحث الأوّل: مكانة العقل فى التشريع 

وعليه: فتصحيح الصلاة فى المغصوب بناء علئ إمكان اجتماع 
الأمر والنهى عققلاً منافٍ للأدلة المتقدّمة. وأمّا القول بعدم صحّتها. فإنّه 
ليس متوقفاً علئ الاستناد إلئ قاعدة عدم إمكان الاجتماع عقلاً؛ ذلك أن 
مسوّغ اللجوء إلئ هذه القاعدة هو عدم وجود الدليل الشرعى. وهصمو 
دوجوف الادلة المدكووة: 


رابعاً : مسألة الملازمة بين النهى والفساد 

والبحث فيها عن أنْ العقل هل يدرك وجود ملازمة بين نهى الشارع 
عق اثىء» وبين حك التشارع نقة تياد ذلك الخبسىم إذا ارتكيه 
المكلف. أم لا؟ 

والشىء المنهئ عنه. قد يكون عبادة كالنهى عن صوم العيدين. وقد 
يكون معاملة. كالنهى عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة. والنهى عن 
بيع الخمر والميتة والعبد الآبق. 

والمراد بالفساد: ما يقابل الصحّة. «والصحّة فى العبادة والمعاملة لا 
تختلف, بل [هي] فيهما بمعنئ واحدٍ. وهو التماميّة)' !". أي: مطابقة 
كل منهما لِما هو معتبر فيها من الأجزاء والشرائط ؛ ومعنئ فسادهما عدم 
ا ال وا 


.1857 كفاية الأصولء.ص‎ )١( 


7 او مرا ياي تحور لق ريع لاصو 

ولازم فساد العبادة: عدم سقوط الأمر بها وعدم سقوط الأداء 
والقضاءء ولازم فساد المعاملة: عدم ترتيبادوها عليه كالقل 
والانتقال في عقد البيع7". 

أمَا فى ما يتعلق بالنهى عن العبادة, فقد ذهبوا إلى أنّ العقل يدرك 
ثبوت الملازمة المذكورة. واتخذوا من ذلك قاعدة للحكم بفساد 
العبادة المنهى عنها إذا أتى بها المكلف. 

وأما فى هاا يتغل بالتهى عر المعاملة #افقك: أكذوا «أن البشتاد الفنساء 
إلى النهى إنمًا يصمّ أن يفرض ويتنازع فيه فيما إذا كان العقد بشرائطه 
موجوداً. حتّى شرائط المتعاقدين وشرائط العوضينء وأنّه ليس في 
البين إلا المبغوضيّة الصرفة المستفادة من النهي. وحيئئذٍ يقع البحث 
فى أن هذه المبغوضيّة هل تنافى صحّة المعاملة أو لا تنافيها؟ 

وأا إذلاكان الكو .دالا غيلين اعشار شو في الميقنا فلبية» اد 
العوضين. أو العقد. مثل النهى عن بيع السَّفيه والمجرون و لبسو 
الدال علئ اعتبار العقل والبلوغ في البايع» وكالنهى عن بيع الخمر 
والميتة والآبق ونحوهاء الدال علئ اعتبار إباحة المبيع والتمكّن من 
التسكفايةء.وكالتهى عن العقل بغير الغرنية دقل -الدال عله اععنازها 
فى العقدء فإنّ النهى فى كلّ ذلك لا شك فى كونه دالا على فساد 


.554 758/7 أصول الفقه‎ )١( 


ا ممعي رق ص ا لفلف الول سكانه العقل فى التتيرريم 
المعاملة ؛ لأنّ هذا النهى في الحقيقة يرجع إلئ... الإرشاد إلى اععتبار 
شىء فى المعاملة؛ وقد تقدّم أن هذا ليس موضع الكلام من منافاة 
نفس النهى بداعى الردع والزجر لصحّة المعاملة)! '2. 

وقد اختلفت الأقوال في هذه المسألة» وفرّق المتأخرون من العلماء 
بين النهى عن المعاملة بمعنئ السبب. أي : العقد الإنشائي , كالنهي عن 
البيع وقت النداء لصلاة الجمعة؛ وبين النهى بمعنئ المسبّبء كالنهى 
عن بيع الخمر والعبد الآبق. وذهبوا إلئ أنّ النهى عن المعاملة بمعنى 
السبب لا يلازم فسادهاء وأنّ النهى عن المسبّب يلازم الفساد. 

ويلاحظ : 

أن الجواب عن هذه المسألة لا يتوقف علئ القول بثبوت الملازمة 
العقلية بين النهى والفساد. أو عدم ثبوتهاء بل يمكن معرفته اعتماداً 
على فهم مُفاد الأدلة الشرعية» ومن أجل ذلك عد بعض العلماء هذه 
المسألة من مباحث الألفاظ . 

قال الآخوند الخراسانى : «لا يخفئ أنّ عد هذه المسألة من مباحث 
الألفاظ إِنّما هو من أجل أنّه في الأقوال قولٌ بدلالته [أي النهي] على 
الفساد فى المعاملات؛ مع إنكار الملازمة مهومن الحروة 0 


(١)أصول‏ الفقه 61-7606/7". 


.18١ كفاية الأصول. ص‎ )١( 


// م ا و ع نايا اتوك لقا 0 فى يفل ل شيوول 
وقال المحقق الأصفهانى : «لا يبعد دلالة النهى عليه [أي الفساد] 
باللزوم بالمعنئ الأخصّ ؛ فتكون دلالته لفظيّة» ويؤيّده فهم العرف. 
ولذا ترئ الفقهاء يستدلون في أبواب الفقه علئ الفساد بالنهي. ولعل 
القائل بدلالئة غلية قرعا ينظ بط اف فين اله هذه اير 
وقال الشيخ المظفر: «قد يدذعى بعضهم أن هذه الملازمة ‏ على 
تقدير ثبوتها -من نوع الملازمات البيّنة بالمعنئ الأخصّء وحينئذٍ 
يكون اللفظ الدالٌ بالمطابقة على النهى. دالا بالدلالة الالتزامية علئ 
فساد المنهئّ عنه. فيصحّ أن يراد من الدلالة ما هو أعمّ من الدلالة 
اللفظية والعقلية)7). 
والذي يبدو لى: أنّه لا شك فى دلالة صيغة النهى علئ الحرمة 
التكليفية» واستحقاق المكلف العقاب إذا ارتكب المنهن عنه. وأمًا 
الدلالة على الفساد فليست مستفادة من صيغة النهى., وإنّما تستفاد من 
اللتقوضية | خبرفا وار ا كنك سك دده اليد لناباخقاراف الجر ارد 
فدلالة النهى عن العبادة على فسادهاء تستفاد من علمنا بأنَ الشارع 
5570007 
النهى عنها. الكاشف عن حرمتها ومبغوضيّتها للشارع ؛ إذ لا يُعقل 


.10٠4 وقاية الأذهان. ص‎ )١( 


(1) أصول الفقه "417/١‏ 


7 از[ 0000 البحث الأوّل: مكانة العقل فى التشريع 
التقرّب إلى المولئ بما هو مبغوض له. ولا يطاع الله من حيث يعصئ . 

وأمًا النهى عن المعاملة» فإنّه لا يدل على فسادهاء إلا إذا كان دالاً 
علئ اعتبار شيء فى العقد أو المتعاقدين أو العوضين. كما تقدّم ذكره. 
ومرجع ذلك إلئ فقد العقد لبعض الشروط المعتبرة فى صحّحته شرعاً. 

وأمًا إذا كانت المعاملة مستوفية للشرائط وتعلّق النهى بإيقاعها فى 
حالٍ معيّنة » كالنهى عن البيع وقت النداءء فإنّه لا دلالة لصيغة النهى على 
بطلان المعاملة وعدم نفوذها؛ قال الآخوند: «إنّ النهى الدال على 
حرمتها لا يقتضى الفساد؛ لعدم الملازمة فيها لغة ولا عرفا بين 
حرمتها وفسادها أصااٌ( ''. 

فصيغة النهى عن إيقاع البيع وقت النداء؛ لا تدلّ علئ أكثر من 
الحرمة التكليفية والمبغوضيّة , «ولم تثبت المنافاة لا عقلاً ولا عرفاً بين 
مبغوضيّة العقد والتسبّب به وبين إمضاء الشارع له؛ بعد أن كان العقد 
مستوفياً لجميع الشروط المعتبرة فيه؛ بل ثبت خلافهاء كحرمة الظهار, 
التى لم تناف 2 الأثر عليه من الفراق)7'). 

وقد جرئ المحدّث البحراني يه على هذه الطريقة. فعالجح هذه 
المسدالة فى سبوعها تقتفبية الأدلة التسوعية ومعا قال:نيذا الشاآنة نان 


(١)أصول‏ الفقه ؟/500-701. 


ْ/ نامر ما را او روي لوف 1د فى ع الول 
القاعدة التي بنوا عليها الكلام فى المقام من أن النهى فى غير العبادات لا 
يقتضى الفساد وإن اشتهرت وتكرّرت فى كلامهم... 

إلا أنْنا نرئ كثيراً من عقود المعاملات قد حكموا ببطلانها. من 
حيث النهى الوارد عنها فى الرواياتء ومن تتبّع كتاب البيع وكتاب 
النكاح عثر علئ كثير منهاء كبيع الخمر والخنزير والعذرة وبيع الغرر 
واتعو د للك 

وما ذكروه من القاعدة المشار إليهاء اصطلاح أصولى لا تساعد عليه 
الأخبار بحيث يكون أصلاً كلّيّاً وقاعدة مطردة. بل المفهوم منها كون 
الأمركذلك فى بعض. وبخلافه فى آخر... 

ويخطر بالبال» في الجمع بين الأخبار المتصادمة في هذا المجال. 
أن يقال: إن النهى الواقع فى الأخبار إن كان باعتبار عدم قابلية المعقود 
عليه الغو له بعرت متتقمرة العقده فا نويظل العمد ىران + كالا قبا 
التى ذكرناها؛ فإنّ الظاهر أن النهى عنها إِنّما وقع من حيث عدم قابليّتها 
للانتقال إلى عنا أريد تقلها إليه.. 

وإن كان ل كذلك. بل باعتبار أمر خارج من زمان أو ثسكان او قيد 
خارجء أو نحو ذلك مما لامدخل له فى أصل العوضينء فالحكم فيه 
ماذكروه من صححة العقد. وإن حصل الإثم باعتبار مخالفة النهى ‏ ومنه: 
البيع وقت النداء؛ فإِنْ النهى عنه وقع من حيث الزمان. فيقال بصحة 


1/ 0 البحث الأوّل: مكانة العقل في التشريع 
البيع حينئذ؛ لعدم تعلق النهى بذاتِ شىء من العوضين باعتبار عدم 
قابلته للعوضيّة: وإنّما وق باعتبار أمر خارج عن ذلك وإن أَثم باعتباز 
إيقاعه فى ذلك الزمان المنهى عن الإيقاع فيه)( 


خامساً : مسألة الاجزاء . 

ويقع البحث في هذه المسألة عن أنّه هل توجد ملازمة عقلية بين 
إتيان المكلف بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري. وبين حكم 
الشارع بإجزاء ما أتئ به عن المأمور به بالأمر الأَوَلي الاخحتياريء أو 
الواقعى, أملا؟ وقد قسَموا البحث فى هذه المسألة على مقامين: 


المقام الأوّل : 

فى إجزاء المأمور به بالأمر الاضطرارى. ولم يتّفق العلماء هنا على 
بالاسراء لاد أن يكون مرده انها استفاة دمن الأدلة الشبرعية فق 

قال الشيخ المظفر طلهُ : «لا شك فى أنّ هذه الأوامر الاضطرارية 
أوامر واقعية حقيقية ذات مصالح ملزمة كالأوامر الأوّلية... وإذا امتثلها 


)١(‏ الحدائق الناضرة 1175/٠١‏ -/ا11. 


/ 1<(0 
المكلف أدّئ ما عليه فى هذا الحال وسقط عنه التكليف بها. 

ولكن يقع البحث والتساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية 
الثانوية» ورجع الكلنه إل حمالته ااانه عرف الشمكن فين اذا مجن كان 
عليه واجباً فى حالة الاختيار. فهل يُجِزْؤْه ما كان قد أتئ به فى حال 
الاضطرار. أو لا يجزؤه. بل لابَدَ له من إعادة الفعل فى الوقت أداء... 
أو إعادته خارج الوقت قضاءً ؟ 

إِنّ هذا أمر يصمّ فيه الشك والتساؤل» وإن كان المعروف بين الفقهاء 
في فتاويهم القول بالإجزاء مطلقاً أداءً وقضاء . 

غير أن إطباقهم علئ القول بالإجزاء ليس مستنداً إلى دعوئ أن 
البديهيّة العقلية تقضى به لأنّه هنا يمكن تصوّر عدم الإجزاء بلا 
محذور عقلى. أعنى : يمكننا أن نتصوّر عدم الملازمة بين الإتيان 
بالمأمور به بالأمر الاضطراري وبين الإجزاء به عن الأمر الواقعى 
الاختيارى ". 

وفصّل المحمّق الأصفهانى فى هذا المقام في ما يخصّ حكم العقل 
بالملازمة؛ فقسّم المكلّف به اضطراراً إلى ثلاثة أقسام: 

أوّلها : أن يكون مشتملاً على عين مصلحة الواجب الأوَّلى . 

والثانى : أن يكون مشتملاً على مصلحة ملزمة. لكنّها من غير نوع 


.558-7141//7 أصول الفقه‎ )١( 


/ محا ميدي وح ما ات ورت كه لبتيع بز لصفت ل ول كانه العدل فى التشتريع 
المصلحة الموجودة فى الفعل الاختياري. 

والكالفة ان يكون مكدماذ غلن عرتية نازلة هق المصذلسة القائمة 
بالفعل الاختياري . 

وذهب إلئ أنّ لازم الإتيان بالأوّ ل الإجزاءء ولازم الإتيان بالثانى عدم 
الإجزاء» وفرّق فى الثالث بين ما أمكن تدارك مصلحة الفعل الاختياري 
فذهب إلى عدم الإجزاء. وما إذا لم يمكن ذلك فذهب إلى الإجزاء/ ١‏ . 

ويلاحظ عليه: أنَّ معرفة كون المكلف به اضطراراًء هو هذا القسم 
أو ذاك من الأقسام المذكورة هو أمر غير مقدور للمكلف ؛ لعدم قدرته 
على معرفة الملاكات الواقعيّة للأحكام. أو تحديد درجة اشتمالها على 
المصلحة. 

ثم قال الأصفهاني: «هذاء وأمّا الحكم بحسب الأدلة. فهو يختلف 
باختلاف الموارد... فإنّ إجزاء هذه الأحكام عن الواقعيّات الأوّلية تابع 
.لما يُستفاد من الأدلة من أمر العذر الذي أخذه الشارع فى موضوعاتها. 
فإن عُلم منها أنّه العذرٌ وقت العملء فلا شك في الإجزاء؛ لأنّ 
المفروض أنَّها بدل عن تلك الأحكام, ولامعنئ للجمع بين البدل 
والمبدل منه... وإن علم منها أنّهِ العذر المستوعب. فلا حكم حتّى 
يُبحث عن إجزائه» وعلئ فرض عدم استفادة أحد الأمرين من الأدلة: 


.١198 وقاية الأذهان. ص‎ )١( 


/ ع امو بر تقد قحك الاضيول 
وانتهاء النوبة إلئ الأصل العملى؛ فلا شك أن الأصل عدم تلك 
الأحكامء, فلابَدٌ من إحراز تلك الأوامر أوَّلاً. ثم البحث عن 
إجزائها! '". 

وقال الشيخ المظفْر ‏ بعد أن قرّر أن ذهابهم إلئ القولٍ بالإجزاء غير 
مستند إلى دعوئ أن البديهيّة العقلية تقتضى الإجزاء -: «لا إشكال في 
أنَ المأتئّ به في خال الاضطرار أنقص من المأمور به في حال الاختيار, 
والقول بالإجزاء فيه؛ معناه: كفاية الناقص عن الكامل؛ مع فرض 
التمكن من أداء الكامل : فى الوقت أو خارجه. ولااشك في أن العقل لا 
يرئ بأساً بالأمر بالفعل ثانياً بعد زوال الضرورة؛ تحصيلاً للكامل الذي 
قد فات منهء بل قد يلزِم العقل بذلك إذا كان فى الكامل مصلحة 
ملزمة لا يفى بها الناقص. ولا يسدٌ مسد الكامل في تحصيلها. 

والمقصود الذي نريد أن نقوله بصريح العبارة: (أنّ الاتيان 
بالناقص. ليس بالنظرة الأولئ مما يقتضى عقلاً الإجزاء عن الكامل): 
فلابِدَ أن يكون ذهاب الفقهاء إلى الاجزاء لسر هناك)' د 

ثم إن ذكر أربعة امور تيك كلما أو نعضها عرب التول بالاجزاء . 
وليس منها حكم العقل بالملازمة. بل كلها مستفاد من فهم النصوص 


.10١1١-7٠١ وقاية الأذهان. ص‎ )١( 


(؟) أصول الفقه 758-7141//7. 


0/ بق زعوب عر جو ا طوو نجه نوز ف رركتو ابتك الول كان العقر افق اشير 
الشرعية الواردة فى التكاليف الاضطرارية. 

والحاصل : أنّ دلالة النصوص علئ إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر 
الاضطراري عن الاختيارى . تُغني عن القول بالملازمة العقلية المفيدة 
للإجزاء , وأمًا القول بأنّ العقل يحكم بعدم الملازمة وعدم الإجزاء, فإنّه 
منافٍ لماهو مستفاد من الأدلة الشرعية. 


المقام الثانى : 

فى إجزاء المأمور به بالأمر الظاهرى وهو: الأمر الثابت بالحجج 
العا أ ل ا اله 
وفقاً للحجّة الظاهرية» ثمّ انكشف الواقع بعد ذلك» وتبيّن أنّه غير ما 
اميك يغليةأماوة أو لاا يذه عضب علق المكلفت اتفان الا بر 
الواقعى أداءً فى الوقت وقضاءً خارجه. أم لا يجب عليه ذلك. ويُجزي 
ا 0 

والرأي السائد لدئ العلماء هو: عدم الإجزاء» سواء اتكشف خطأ 
الأماوة اق الأضماة يقينا أو بحكة معمراف .ولا فرق فى ذلك بين قيام 
الحجّة الظاهرية التي انكشف خطّأها على الأحكام أو الموضوهات: 

نعم ذهبوا إلئ الإجزاء فى الأحكام؛ للإجماع عليه؛ لا لكونه 
مقتضىئ القاعدة العقلية. 


3 و00 

هذا كله بناءً على ثبوت الحكم الظاهري. وهو بحاجة إلى إعادة 
النظر؛ لأنّه فى مورد الأمارة يتوقف علئ حجيّة الظنّ. وفى مورد الأصل 
العملي يتوقف علئ القول بعدم توفر الأدلة الشرعيّة على بعض 
الأحكام, وكلا الأمرين محل نقاش ورد. 

والحاصل من بحث الملازمات العقلية بنوعيها: أنّ بعضها غير 
ثابت أصلاً. والثابت منها لا يكشف عن أحكام ليس عليها دليل من 
الاناكد الروا نانك م حصت رركو دلت المتقراطها على تذلك اله ازاز مات 

كما أنّ الحاصل من بحث الدليل العقلى عموماً: 

أوّلاً: أن تشريع الأحكام من طريق العقل مستقااً عن الأدلة التقلية 
من الكتاب والسَئّة محوّم شرعاً. 

ثانياً: أنّ اكتشاف الأحكام الشرعية من طريق القياس محرّم أيضاً ؛ 
لأنه لا يؤدَي إلى العلم بالحكم الشرعي. ولا يفيد أكثر من الظنّ الذي لا 

ثالثاً: أن اكتشاف الحكم الشرعى من طريق ما هو ثابت من 
الملازمات العقلية وإن كان جائزاً؛ لاشتراطه بأدائه إلئ العلم بالحكمء 
إلا أنّه ليس ضرورياً؛ إذ لا يتوقف عليه الاستنباط بعد توفر الأدلّة 
الشرعية الكاشفة عن أحكام جميع الوقائع. 

فينبغي صرف الجهد العقلى إلى اكتشاف الأحكام من أدلتها 


1 مما يب اجن ايو التبحك الأول سكا القن قن اللتوريم 
الشرعية. ولا حاجة لإنفاق الوقت والجهد فى تأسيس قواعد لحل 
مشاكل افتراضية ليس لها وجود فى مجال استنباط الأحكام . 

بقيت هناك نقطتان تجدر الاشارة إليهما فى ختام البحث : 


النقطة الأولئ : بيان الشريعة لأحكام جميع الوقائع 

هذه النقطة تتعلق بتقريب كيفية وفاء الشريعة باأحكام جميع 
العضاياء بما فيها القضايا الحادثة بعد عصر التشريع, فقد يقال بصعوبة 
تصوير ذلك. بدعوئى دن النصوص التشريعية من قران أو سَنَةٍ هى 
لووط قناقن وبين لحر ادف الوااقهة بو لماو فعة قن قنافية قاد 
سبيل إلئ إعطاء الحوادث والمعاملات الجديدة منازلها وأحكامها فى 
فقه الشريعة إلا عن طريق الرأي» '. 

والجواب عن ذلك: أن الشارع المقدس قد احتاط لهذا الأمر بأن 
شرّع الأحكام على نحوين: 

أولهما: الأحكام الشرعية التي يتعلق كل منها بموضوع خاصٌ أو 
عنوان جزئي» فيختصٌّ به ولا يتعذاه إلى غيره. كحرمة الخمرء 
ووجوب الصلاة. 

وثانيهما: الأحكام الشرعية التى يتعلق كل منها بعنوان عام أو 


.777/١ وانظر: أعلام الموقعين. ابن القيّم‎ ,87-/7/١ موسوعة فقه السلف‎ )١( 


// ع ص ع سا ا ون لكوي لقداية فى عل الا ميول 
موضوع كلّى يصلح للانطباق علئ أفراد ومصاديق متعدّدة. وهذا 
النوع من الأحكام هو المصطلح عليه لدئ الفقهاء ب(القواعد الفقهية) 
التى تحدّد فى ضوئها أحكام الوقائع المستجدّة التى ينطبق عليها 
العنوان الكلى أو الموضوع العام الذي تعلق به الحكم الشرعي. 

وبتشريع هذا النحو من الأحكام تتمكن الشريعة من الوفاء بأحكام 
القضايا المتجددة عبر الزمن. بنحو لا يُبقى فراغاً فى منطقة التشريع. 
ولايترك مجالاً لدعوئ ضرورة الاستعانة بالعقل فى صياغة الأحكام أو 
اكتشافها من طريق القياس., وما ينجم عن ذلك من تسرّب القوانين 
الوضعيّة إلى ساحة التشريع الإلهي. 

وإلى هذا النوع من الأحكام الكليّة أو القواعد الفقهيّة تشير 
الأحاديث الواردة عن الأئمّة المعصومين لله . كقول الإمام 
السحاةقية 1ن ادا علينا أن تلق الكم الاصوله غلك أ 
تفرّعواة! '2. وقول الإمام الرضا قِة: «علينا إلقاء الأصول وعليكم 
التفريع»(". 

قال الحرٌ العاملى ين : «هذان الحديثان تضمّنا جواز التفريع على 
الأصوك المسموع متهم »روفي «القر اعد الكليّة المأخوذة عنهم لا 


(10) الغيراقي ابو افوس عن الال وسائل التليضة 81507 لدي 11 


(؟)الشرات فى لالالأبؤسانا الضبية 7/07 الحديت ا 


4/ واوا لاو بجي حوراو الفعف الا ول لكان الفقن فى اللتيريه 
على غيرهاء فلا دلالة له [على] أكثر من العمل بالنصّ العامً, ولا خلاف 
نديية الحتناق 0 

وفى بصائر الدرجات: «عن موسئ بن بكرء قال: قلت لأبي 
عبدالله ليد :الرجل يُغمئ عليه اليوم أو اليومين أو ثلاثة أو أكثر من 
اللقو كي فين ١‏ 

فقال: ألا أخبرك بما ينتظم هذا وأشباهه؟ فقال: كلّ ما غلب الله عليه 
من أمرء فالله اذ لعو 

فالامام م لا يكتفى فى الجواب ببيان حكم الواقعة الخاصّة» بل 
بين للسائل القاعدة الفقهيّة التى يعلم بها حكم الأفراد والمصاديق 
المتعددة التى تنضوي تحتها. ومنها الواقعة مورد السؤال. 

ويشقى نيذه المتاسية نيان الفرقبية القاغدة الأضولثة وبين القاعدة 
الفقهيّة. وهو: أنَّ القاعدة الأصولية هى التى يستنتج منها جعل الحكم 
على موضوعه الخاص أو الكلى فى مختلف أبواب الفقه. وأمًا القاعدة 
الفقهيّة» فإنّها بذاتها جعل للحكم على موضوعه الكلى. ولا يستنتج 
منها إلا تطبيقات ذلك الجعل على أفراده ومصاديقه. 

ففرق كنيونية القاغدة الأصنولية القائلة :إن الروابة المتعلومة الضدور 


(١)الفول‏ المهة فى اضول الأتمة الح العاملى صن 1ه 1 


9 و ا جاه لي خوك لله فى غلم الاضيول 
حجّة فى إثبات ما تدل عليه من الأحكام الشرعيّة» وبين القاعدة الفقهيّة 
القائلة موتعونيه الرزفات بالعقك: 

فإنّ القاعدة الأولى يستفاد منها: جعل وجوب السورة تارة» وجعل 
حرمة العصير العنبى تارة أخرئ . وجعل استحباب صلاة الليل تارة 
لق 

وأمّا القاعدة الثانية. فهى: جعل شرعئ لوجوب الوفاء بالعقد, 
وبتطبيقه على مصاديقه المختلفة كعقد البيع والاجارة والمضاربة؛ تثبت 
وجوبات متعدّدة للوفاء بتلك العقود مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد. 


النقطة الثانية : الموقف فى حال عدم وجود دليل شرعى على الحكم 

او افوضع كال عدن اللصبونى اللدرعية ولاذ يعندة بك 
قضيّة مّاء فلا يسوغ لنا أن نعزو ذلك إلى تفريط الشارع المقدس في 
بيان حكم هذه القضيّة. ولا إلى ضياع النص الخاص بحكمها؛ فقد 
تقذم أن الشارع قد أكمل الدين وتعهّد بحفظه. والتفسير الصحيح لهذه 
الحالة هو: ماذكره الشارع نفسه من أنه وسّع علئ المكلف وتركه 
مطلق العنان؛ ولم يُلزمه بفعل أو ترك تجاه هذه القضيّة. 

وقد ورد بهذا الشأن كثير من الأدلة فى مصادر الفريقين. منها: 

١-قول‏ رسول الله يلكي : «الحلال ما أحلّه الله فى كتابه. والحرام ما 


01 م ده بام اكه لاسي زمه واو كر فوع كبز" الحك الا ول ومكانة العقل فى التشيريم 


حرّم الله فى كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)! '". 


١‏ - قول الإمام على طليةٍ: «إن الله افترض عليكم فرائض فلا 
تضيّعوهاء وحدٌ لكم حدوداً فلا تعتدوهاء ونهاكم عن أشياء فلا 
تنتهكوهاء وسكت لكم عن أشياءً؛ ولم يدعها نسياناً. فلا 
ا 

7ه فقول 1 الصادق نظا يكهِ: دما حجب الله علمه عن العباد فهو 
موضوع عنهم» " 

لاعن عبن الأعلن ون أعيق قال #سألت اباعبة قنك من لم 
يعرف شيئاً. عليه شيء؟ 5 

26 قول الإمام مورت يِه : «إنّ الله عرّ وجل احتجّ علئ الناس بما 
أتاهم وما و 


77317 الحديث 11777, سنن ابن ماجة 7/0 الحديث‎ 7١١/4 سنن الترمذى‎ )١( 
الحديث 19970, المستدرك علئ الصحيحينء الحاكم‎ 791/1١4 سنن البيهقى‎ 
18/1/60: النبها بورق‎ 

(5) وسائل الشيعة 51١/1١6‏ الحديث 5١140”‏ نهج البلاغة. ص 587 الحكمة 2.٠١6‏ 
الشنن الكبرئ: البيهقى ١١٠٠١717+الخحديث‏ :150/75 

(”) الكافى ١14/١‏ الحديث ", التوحيد. الصدوق. ص 4١7‏ الحديث 4. 

(4) الكافى 114/١‏ الحديث 5, التوحيد. ص 1١7‏ الحديث 8. 


(6) التوحيد. ص ١٠؛الحديث‏ 5. 


11 اف وا موا قوع ملو مسار لاو 0 دو لطر قزر نل افون علج الا ضهول 

1-وورد فى الحديث الشريف: «ما أحل الله فى كتابه فهو حلال. 
وما حرّم فهو حرامٌ؛ وما سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله عافيته ؛ 
فإنَ الله لم يكن نسياء' '" 

فعدم وجود دليل خاصٌ أو عام يبيّن حكم واقعة مّاء دليل على أن 
حكمها الإباحة, ولا يدل على نقص فى التشريع أو فقدان لبعض أدلة 
الأحكام. بنحو يضطرًنا إلئ الرجوع إلئ العقل واتّخاذه مقئناً أو كاشفاً 
عن الأحكام» وعليه ينبغي حصر وظيفة العقل باستنباط الأحكام 
بالرجوع إلئ النصوص الشرعية من آيات الكتاب الكريم؛ وأحاديث 
النبى يلكي والأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 

والحيق للدروت العالمية: 


.١17/7١4١ الحديث‎ 


البحث الثاني 
بطلان حجيةالظن 


و 


مقدمة 

الإسلام دين العلم ؛ لأنّ مصدره العليم الحكيم الذي «ِأحَاط يكل 
شَيءٍ عِلْمَا74". والذي 8 يَعْلَمُ مَا فِي أَلسَّماوَاتٍ والأزض وَيَعْلمُ ما 
تُسِرُونَ وَمَا تُغْلنُون4 ". 

والنضوضن الترعنة :م الآات والاحاذوية: متضافرة غيل تأ كيد 
حجيّة العلم. بمعنئ: الانكشاف التام لقضيّة من القضايا لدئ العقل 
بدرجة لا يشوبها شك. كما أنّها متضافرة على إبطال حجيّة الاتكشاف 
الناقص من الظنّ. فضلاً عمّا دونه من الشك والوهم . 


(؟) سورة التغاين 314: 4. 


4 0000003 000000 
ومن شواهد ذلك فى كتاب الله عرّ وجل : 
١‏ - قوله تعالئ ولا تَقفْ ف مَا لَيْسَ لَك به عِلْمْ إن السَّمْعَ وَالْبَصَرَ 
َآلْقَُادكُل أَوْلئَكَ كَانَ عَنْهُ صَشدُولة20. 
" - قوله تعالئ: لوَمًالَهُم به مِنْعِلْم إن يَتبعُونَ إل لظن وَإِنَآلظَنَ لا 


من ألْحَو شَيْئا74"). 
0 0 تعالى : «وإن تُطِعْأكْثَرَ مَن فِي آلأزض ُضِلُوكَ عن سَيِيل أله 


را م 2 


إن يَتَبعُونَ إلا أَلظَنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَمْوْصُو 204 
ايثر على : قل هَل عِندَكم من عِلْمٍ فَخْرِجُوه لَنا إن تَتبعُو 
آلظّنَ ون أنتُم إل تَخْدْصُونَ)47. 
ه ‏ قوله تعالى : «أَتَقُونُونَ عَلَى أَنْه ما لا تَعلَُونَ4(©. 
ومين انمو جدومن احافيت انين 0 واف يتا 
المعصومين عله : ش 
١‏ قول النبى الأكرم وا كيد : «إياكم والظَنّ؛ فإنّ الظنّ أكذب 


2 


اح 5لا 


.51:117/ سورة الاسراء‎ )١( 
.58:67 سورة النجم‎ )5( 
.١١7:7 سورة الأنعام‎ )7( 
.148:5 سورة الأنعام‎ )4( 


؟ - قول الإمام الصادق علئِة: «مَن شك أو ظنّ فأقام على أحدهماء 
فقد حَبط عمله. إنّ حجّة الله هى الحجّة الواضحة/ ". 

لمحا ل ص سك لمر 

وف زرانة ين أغتوع قال : قلت لأبي عبد الله ليه : ما حقٌّ الله على 
خلقه ؟ 

قال: حقٌّ الله علئ خلقه أن يقولوا بما يعلمونء ويكفوا عمًا 
لايعلمونء فإذا فعلوا ذلك فقد والله أدَوا إليه حقه)7 ". 

ومن أجل هذه النصوص وكثير غيرهاء ذهب العلماء إلئ أن الظنّ 
بذاته ليس حبّة في تنجيز الحكم المظنونء ولا في التأمين من 
التكليف الذي قد اشتغلت به الذمّة يقيناً. ولا فى إفراغ ذمّة المكلف من 


9 
يا 


610 سيدق ابص ي ذأ ود 75 الحديث 4517, صحيح البخاري» .ص ١0717-1١0656‏ 
اليك 5155:5151 وسانا التي 6577 اريت 67 الاوفيهة أ كدت 
الكذب». 

9 وسائل القبيعة لالارلء ؟الشديت 16 

.10١ ثيدحلا775/١ المحاسن‎ )"*( 


11 ه44 000 
ما ا 0 0 
عرف , بعضهم الاجتهاد فى الاصطلاح ناه : «استفراغ الفقيه وُسْعَه فى 
5 5 000 
تحصيل الظنّ بحكم شرعىي» : 

فما هى التوجيهات التى قدموها للعمل بالظنّ». حتّى أصبحنا نتقبّل 
قولهم: (إِنْ المجتهد فى عمليّة استنباط الحكم الشرعى يستند إلئ 
دمن : إحداهما ثابتة بالوجدان. وهى : هذا ماآدّئ إليه ظني, 


والأخرئ ثابتة بالبرهان. وهى : كل ما أَدىئ إليه ظنى فهو حكم الله فى 
حمّى)! ا دون أن تثير فينا هذه العبارة اي استغراب», على الرغم من 


صراحتها في تبعيّة أحكام الشارع المقدس لظنون المجتهدين ؟! 


توجيهات القول بحجيّة الظنّ 
تطح اللا العا ويه كروي لتحا صن هنا لازن 
وإثبات حجيّة الظنّ. عذة توجيهات. نستعرضها فى ما يلى : 


1 0 1 
(1) الفوائد الحائرية. الوحيد البهبهانى. ص1772١.,‏ فرائد الاصول. الانصارى ١١/5‏ 
7 1. 


/ا4 000001 0 0 00 الثانى : بطلان حجيّة الظَنّ 

التوحيه الاول 2 

أن المراد ب(العلم) الذي هو حبّة شرعاً هو : المعنئ الشامل للظنٌ . 
ان استعمال لفظة (العلم) بهذا المعنئ شائع في استعمال أهل اللغة 
وفى الأحكام الشرعية. 

وقد ذكر هذا التوجيه صاحب معالم الدين وملاذ المجتهدين» دفعاً 
للإشكال الذي أو رد علئ تعريفه للفقه فى الاصطلاح بأنّه: «العلم 
بالأحكام الشرعية الفرعيّة عن أدلتها التفصيلية! أ*؛ إذ قال: «وقد أورد 
على هذا الحدٌ... أنّ الفقه أكثره من باب الظنّ ؛ لابتنائه غالباً على ما هو 
ظبّى الدلالة أو السندء فكيف أطلق عليه العلم؟(2). 

وأجاب عنه بأن: «يُحمل العلم علئ معناه الأعمّء أعنى : ترجيح أحد 
الطرفين » وإن لم يمنع من النقيض . وحينئذٍ فيتناول الظنّ. وهذا المعنى 
شائع فئ. الاستعمال. سيّما فى الأحكام الشرعيّة! "ا 

0 35 
من اللغة ولا من الاستعمال ؛ إذ لم يه يرد فى معاجم اللغة --0 أن 


.11-5757 معالم الدين. ص‎ )١( 


0 ام ابوت اداه فى عل الاعتول 
لفظ (العلم) موضوع للأعمّ من العلم والظنّ بنحو الاشتراك اللفظى . 
والاستعمال إِنّما يكون فى المعانى التى وضعت لها الألفاظ. من أجل 
ذلك لا نجد العرف أو الشارع يستعمل لفظ العلم في الظن حنّى مجازا . 

نعم. قد يستعمل لفظ (الظنّ) خاصّة فى (العلم) استعمالاً مجازياً 
بيجامع الانكشاف فى كل . مع وجود التو امف مدا 
(العلم)؛ فإنّه لا يستعمل فى (الظنّ) حتّى مجازاً. ولا فى الأعمّ منهما. 
وَلذَلِك لآ نجد شاهدا غلن هذه الدعوى صين استعمالات الكرف أو 
الشارع» بل الواقع خلاف ذلك؛ إذ كثيراً ما يمستعمل الشارع كلمة 
(العلم) مقابل الظنّ في سياق واحد. نحو قوله تعالئ: لقُلْ هَلْ عِندَكُم 
من عِلْم َم رِجُوه لَنا إن تتعُونَ إَِّا لظن وَِن أندم إِلَّ تَحْرْصُونَ» الأمر 
لير تغايرهما في المعنئ . 

كاكنا :اف الادلة الختريضية تعن الكطابي و لقيال فو سيقت لط 
(الظنّ) فى معناه المقابل للعلم؛ ونهت عن اتّباعه مطلقاً. ولم تجوّز 
الرجوع إليه فى تحديد الأحكام الشرعية؛ فإذا كان لفظ (العلم) الذي هو 
حبجة بذاته. شاملاً للظنّ ودالاً على حجّيّته. فمعنى ذلك: أن الشارع 
المقدس قد أثبت الحجيّة للظنّ ونفاها عنه فى الوقت نفسه. وهذا 


تهافت يستحيل صدوره عن الحكيم. 


49 ا 0 


التوجيه الثانى : 

أن المراد بالظنّ الذي نَهَتٌ النصوص الشرعية عن العمل به وسلبتٌ 
الحجيّة عنه. هو: الوهم. أي: الاتكشاف الضئيل» وليس المراد به 
الانتكشاف الناقص. وإن كان راجحاً. 

وقد طرح هذا التوجيه صاحب وصول الأخيار بقوله: «وأمًا ما جاء 
فى القرآن من النهى عن اتَبِاع الظنّ» فالمراد به: الوهم؛ لأنّه يطلق عليه 
اسم الظنّ لغة. إِمّا حقيقة وإمّا مجازاً»!١2.‏ 

الرد على التوجيه الثانى : 

المعروف أنّ لفظ (الظنّ) قد يستعمل أحياناً بمعنئ (العلم)؛ 
استعمالاً مجازياً بجامع الاتكشاف فى كلّ» مع وجود القرينة المصحّحة 
حاليّة أو مقاليّة» قال ابن منظور: «وقد يجىء الظنّ بمعنئ العلم. وفى 

وفى حديث عبيدة: قال أنس: سألته عن قوله تعالئ: «أَوْ لآَمَسْتُمُ 
ألنّسَاءَ)4( ا" فاقيان بيذهة. فظننت ما قال. أى : نا 


.١78 وصول الأخيارإلئ أصول الأخبار. العاملى. حسين بن عبد الصمد. ص‎ )١( 
سورة النساء 4: '87. سورة المائدة 1:0ا.‎ )١( 


(”) لسان العرب. ابن منظور 7377/١7‏ مادّة «ظنن». 
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وفى القرآن الكريم : <وَظَنُوا أن لأَمَلْجَأًمِنَ آله إل إَيْه204. 

وأمّا استعمال الظنّ بمعنئ :(الوهم) فهى دعوىٌ جديدة:» يردها: 

أوَلاً: أن استعمال كلمة (الظنّ) فى الوهم بمعناه اللغوي لو سلّمناه - 
ليس نافعا لصاحب التويجيه ؛ لأنّ معنئ (الوهم) لغةٌ هو: الظنّ أو الخطأء 
لا الاتكشاف.الضئيل ره : وهمتٌ فى كذا وكذاء أي : 
غَلِطْتٌ... وتومّمتٌ. أي: ظننتٌ/ '', وقال الجوهري: «وَهِمَّ في 
الحساب: غَلِط فيه وسّها... وتوهّم..أي: ظنّ' ". 

وثانياً: لو ادّعى أنّها مستعملة فى الوهم بمعناه المنطقي .الذي هو 
الانكشاف الضئيل . فهو مردود بأنّ هذا معنىٌ اصطلاحىٌ للمناطقة 
حادث بعد زمن النصوص الشرعية» فلا يمكن حملها عليه. 


دعوئ التخصص. وان الأدلّة الشرعية من الآبابيك والاحاةيتك النافية 
لحجيّة الظنّ» ناظرة إلى المجال العقائدي فقط , وليست شاملة للأحكام 
التروضية قوع كا رب مضا .. 
)1١(‏ سورة التوية 118:9. 


30 سان العرب» ابن منظورء مادة (وهم). 
() مختار الصحاح . الجوهري. مادة «وهم». 


6 1ك البحث الثاني : بطلان حجيّة الظنّ 
ومن القائلين بذلك: صاحب وصول الأخيار؛ قال: «وأمًا الشرع. 
فلايخفئ فيه. وجوب العمل بالظنّ الغالب فى أكثر موارده... وأمًا ما 
جاء فى القرآن من النهى عن اتباع الظنّء فالمراد به... ما الغرض فيه 
العلم من العقائد» كما هو الظاهر ؛لأنَ الآيات وردت فى حقٌ الكقار)! 0 
ومنهم : الآمدي ؛ قال: «إِنْ المعتبر فى الاضوك: المطع واليقين... 
بخلاف الفروع ؛فإنّها مبنيّة على الظنون) '". 
ومن المعاصرين: الدكتور السباعي ؛ فقد ذكر أن القول بعدم حجيّة 
الظنّ ثابت« في 02 الدين وقواعده العامّة» أمّا فى فروع الدين 
وجزئيّاته فالعمل بالظنَّ واجب, ولا سبيل إليها إلا بالظنّ غالباً»! ". 
وقال الشهيد الصد رت : «إنّ قوله تعالئ : 8إِنَّأَلظّنٌ لا يُْنِي مِنَ آلْحَقَ 
شَيْئَاً4 مدلوله المطابقى إِنّما هو: بيان صغرئ أنّ الظنّ لا يغنى في 
التوصّل إلئ لبّ الحقٌ والواقع؛ لأنّه يخطئ ....فإذا ضمّ إليها كبرئ أن 
المطلوب هو التوصّل إلى لبّ الحقٌ والواقع, انتج المطلوب. إلا أن هذه 
الكدوق لها تكر وبر اضيحة فى بيات اصوك الددرو بوب وطعة رالبنك فى 


3 وسرن ا سار ان امعول ا عا ريسن 1 
(؟) الإحكام فى أصول الأحكام 11/1. 


() السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى. السباعىي. مصطفئ. ص .١197‏ 


00 99 0 231(0 
الآبة الاق لغير أصول ليت 0 

تعاض هذ التوحية: :أن أصول النايى لد أن مسنتدل لاثانها 
بالأدلة العلمية. ولا يصمّ إثباتها بالأدلة الظئّية» وأمّا فروع الدين المتمئّلة 
بالأحكام الشرعية, فليست مشمولة للأدلة النافية لحجيّة الظنّ ؛ فيكفي 
الامعدلال ل الظئّية الخاصّة:, كإثبات صدور الحديث عن 
المعصوم ء ليد بخبر الثقة» مع أنّه لا يؤدّي إلى العلم بصدوره عنه. 
وكإثبات مدلول الدليل بالظهور, مع أنّه لا يؤدّي إلئ أكثر من الظنّ 
بالمراد الواقعى للشارع . 

والجواب عن دعوئ التخصص هذه بوجهين : 

* أوّلهما : أنّ الأدلة النقلية من الكناك:والتحافية: لمعنه لشم 
العلم. والنافية للحجيّة عن الظنّء شاملة بإطلاقها لكل من المجالين 
العقائدىي والتشريعى معاً. فلا وجه للقول بالتخصّص. وجواز إثبات 
الأحكام الشرعية بالأدلة الظنّية . 

وأطاناةهى المقق القيت المندوا ون أن كبرق التو فا الل 
ادق اتننا'كون واتدعحة :فى اضول الديق وقوه علئده الملياة الا بكرن 
المطلوب التوصّل إليه في فروع الدين أيضاً هو: العلم بواقع الحكم 
الشرعى ؟ فإِنَ ثبوت الحجيّة للعلم فى العقائد لا يدل على حجيّة الظنّ 


اسحريفان غن الأمر ل ان 1 


١٠١0‏ ا د معطو جه ل مامه الله م اط ل اا البحث الثانى : بطلان حجيّة الطظنّ 
فى الأحكام. وممًا يؤكّد ذلك: إطلاق معظم أدلة عدم حجيّة الظنّ . 

* وثانيهما: إن الشواهد والقرائن في الأماك: الكويية وال انيت 
اباك ران اسم بي 
مجال تشخيص الأحكام الشرعيّة أيضاً. 

0000 

أوَلاً: 

قوله تعالئ: اقل إِنّمَاحَرّمَ بي ألْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَايَطَنَ 


- 
ع 


وَآَلانْم وَآلْبَفْىَ بعر آلْحَقٌّ وَأن تُشْرِكُوا بالله مَا له مدال سه سلطانا وأن 
تفواواعلى اندقالا تشلخورن 3 

فما ذكر فيها من المحرّمات إِنّما هى من الفروع. وقد عطف عليها 
تحريم القول بغير علم. 


قوله سبحانه: ©ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضآنٍ اثتيْن وَمِنَ المَعْرٍِ انين 
فلآ لذ كَرَيْن حدم أم أ لأنتَِئْن أمّا اشْتَمَلَتْ أزحام الْأنتَيئْن نَبْنُونِى بعلم إن 


كُنتَّوْصَادِقِينَ 4 00 
فتحريم الحيوانات وتحليلها من الفروع. وقد طلب أن يكون بيانها 


(1):سورة الأغراف /0 “7 
(؟)صورة الأتغاي 157 


10 ا 0000000 0 0 11*00 


عن الإمام على عي : «يا أيّها الناس ! انّقوا الله . ولا تفتوا الناس بما 
لا تعلمون" '". والفتيا إِنّما تكون فى الأحكام الشرعية لا فى العقائد. 

رابعاً : 

عن الامام الباقر ئلا : «مّن أفتئ الناس بغير علم ولا هدىّ من الله . 
لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب, ولجقه ورْرٌ مَّن عمل 
بفتياه»7. 

خايسا : 

قول الإمام الباقر علئِة: «مَن أفتئ الناس برأيه , فقد دان الله بما 
لايعلم . ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله . حيث أحل وحرّم فى ما 


لا يعلم' ". 


دضو النخصيضن :و أن الأدلة :الدافنة للججتة الكل »متم هية بادلة 


)هار الأتواو المجليي ١117‏ العديف 1 


() الكافي 0١‏ الحديث ١‏ باب البدع والرأي والمقاييس. 


6 وساة روما موه ممما مج ابجع الم مارو حو توي 'الحت التانى ‏ يطلان عبيديه الطن 


شرعية تستثنى بعض الظنون. وتجعلها حجة فى إثبات الحكم 
الشرعى » كالظنَّالحاصل من خبر الثقة. والظنّ الحاصل من الظهور. 

وهناك رد للسيّد الخوئي تَبِعٌ على دعوئ التخصيص هذه. بدأه 
بالعماز ل غعونان الآبات الناهية عن العمل بغير العلم. واردة لبيان حكم 
مولويّ هو: حرمة العمل بالظنّ, أو لاء بل مُفادها إرشاد إلى حكم العقل 
بعدم صحّة الاعتماد على الظنّ» وأنّه لبد من العمل بما يحصل معه 
الأمن من العقاب, والعمل بالظنّ مما لا يحصل معه الأمن من العقاب. 
لاحتمال مخالفته للواقع ؟70'. 

وذهب إلئ أن مُفاد الآيات في المقام هو: الإرشاد إلى حكم العقل 
بعدم صحّة الاعتماد علئ الظنّ ؛ لاحتمال مخالفته للواقع. فلا يحصل 
فعه ]د عن العقام اجا نا يتحصل الأمن «بالعلم أو بما ينتهى إليه. 
كالعمل بأمارة دل على حجّيّتها دليل علمى ... وبعد كون الآيات الناهية 
إعن العمل بالظن ]إرشاد )لين حك العقل. لا تكون قابلة للتخصيص . 

وكيف يمكن التخصيص في مثل قوله تعالئ: (إِنَأَلظُنَ لا يُغْنِي مِنَ 
لْحَقَ شَيْئاً4 بأن يقال: إلا الظنّ الفلاني ؛ فإنّهِ يغني عن الحق ؟! 

فلم يرد عليها تخصيص ولن يرد؛ فإنّ لسانها أب عن التخصيص . 

وأمّا الظنّ الذي قام علئ حجيّته دليل علمئ. فليس فيه الاعتماد 


(1) غنات الأعسول: يسود ١١/7‏ . 


00000 0 83 ١ 
علئ الظنّ. بل الاعتماد علئ الدليل العلمى القائم على حجيّة الظنّ.‎ 
... فهو المؤمّن من العقاب لا الظنٌ‎ 

فتحصّل: أنّ الآيات الشريفة ليست واردة لبيان حكم مولوئ)(). 

ولاب من التعقيب علئ هذا الكلام بثلاث ملاحظات: 

الملاحظة الأولئ : 

صحيح أنّ الأحكام العقلية ليست قابلة للتخصيصء ولكنّ هذا 
لايعنى بالضرورة أن كل الأحكام غير العقلية قابلة لتتخصيص ؛ فإنّ منها 
مالا يقبل التتخصيص غرفاً. كما فى المقام؛ فإنّ ألسنة الآيات 
والأحاديث الناهية عن العمل بالظنّ تأبئ التخصيص أيضاً. حتّى لو كان 
فادها التحرعة الولو ؟ لآن العرق: المسدرعن لآ يقتل البعتا عضن 
الظنون ومنحها الحجيّة, لا سيّما إذا أدَئ ذلك إلى اتخاذ الظنّ حجّة 
وطريقاً لأمر بالغ الأهمّية هو: إثبات الحكم الشرعي. وما يترتّب عليه 
من أثار فى دنيا الإنسان وآخرته. 

بل إنّ العرف يعد ذلك نقضاً للغرض ومخالفاً للحكمة»؛ فيستحيل 
صدوره عن الشارع الحكيم؛ قال الله سبحانه: «ولاً تَكُوُوا كَالّتِي 


ي + 


نقضت غزلهًا من بَعْدِقُرَةِ أنكّاثاً4 ". «فكيف ينهئ الشارع عن اتباع 


116215311277 المطدن المنايق‎ )1١( 


و١١٠١‏ كو اج و ا ماي عه ةا روود ا حو عد اج مم عل ةوزن العفة الثاني #يظيلان ععيه: الظن 


الظنّ. ويذمّه لناء ثمّ يتعبّدنا به! تعالئ الله عن هذا المقول)7١".‏ 


الملاحظة الثانية : 

قوله:(وأمًا الظنّ الذي قام على حجَّيّته فى مورد دليل علمئّ. فليس 
فيه الاعتماد علئ الظنّ» بل الاعتماد علئ الدليل العلمي القائم على 
حجيّة الظنّء فهو المؤمّن من العقاب لا الظنّ)؛ يفهم منه: أنه بعد أن 
قرر أن الأدلّة الشرعية النافية لحجيّة الظنّ» ترشد إلى قاعدة عقلية تأبئ 
التخصيص ء عمد إلئ طريقة أخرئ تؤدّي إلئ استثناء بعض الظنون من 
عدم الحجيّة. لم يسمّها تخصيصا, بل أرجعها إلى قيام الدليل العلمي 
على حجيّة الظنَ فى بعض الموارد. وعليه فالنتيجة واحدة من الناحية 
العملية. وهي استثناء بعض الظنون وتجويز العمل بها لإثبات الحكم 
الشرعي . 


له؛ لأنّ ألسنة الأدلة النافية لحجيّة الظنّ. تأبئ الاستثناء بأىّ نحو 


)١(‏ فصل الخطاب فى : كص خبر العرض علئ الكتاب . مقال لمجدالدين المؤيّدي. 
51 رفى مجلة (علوم الحديث). العدد 18 لسنه ١871‏ ه. ص 198. 


0 اه م ا لو ار وو بعرم يي لمعت اكه فى عل الا معول 
صوّرناه. وسوف نقوم بعرض ومناقشة أهم الأدلة التى طرحت لاستثناء 
بعض الظنون ومنحها الحجيّة شرعاً . 

ويحسن أن نستذكر هنا بعض ما تقدّم من الأدلة الشرعية النافية 
لحجيّة الظنّ» ونتأمّل فى ألستتها: 

. -قوله تعالى: إن ألظّنَ لأ يُغْنِي مِنَّ الْحَقّ شَيئاً)‎ ١ 

؟ ‏ قول النبى الأكرم يكب : «إياكم والظنّ ؛ فإِنَّ الظنّ أكذب 
الحديث). 

-'٠‏ قول الإمام الصادق نقد : «مّن شك أو ظنّ ‏ فأقام على أحدهماء 
فقد حبط عمله. إن حجّة الله هى الحجّة الواضحة». 

وإذاكان جعل الشارع الحجيّة للظنّ غير معقول ولا مقبول عرفاً. في 
مرحلةالثبوت والواقع. فإنَ النوبة لا تصل إلى مرحلة الإثبات والتماس 
الأدلة على وقوعه. وإِنّما يحصل اليقين بأنّ أيّ دليل يقام لإثبات حجيّة 
الظنّ شرعاً هومن قبيل الشبهة فى مقابل البديهة, وأنه قابل للرد 
والابطال. 

وإنّْ الأدلة التى أقامها علماء العامّة على حجيّة خبر الواحد (الخبر 
الظْنّى) من الآيات والأحاديث؛, وقعت كلها فى معرض المداققنة بوالرة 
من قبل علمائناالمتقدمين والمعاصرين. ابتداءً من الشيخ المفيد 


6.١‏ 0000000 0 البحث الثانى : بطلان حجيّة الظنّ 


والشكن لمر تقين وانتهاء بالتستدية الخو والتهيد الضادر””” , 

ون الاطّلاع علئ ما ذكروه بهذا الشأن في مصئّفاتهم الأصوليّة يُعنى 
عن تكراره فى هذا البحث المختصرء ولكئنى سأعرض بإيجاز 
لاستدلالهم ب(آية النبأ)؛ لأنّه وَل وأهمّ ما استدلوا به على حجيّة خبر 
الواحد العادل» 5 ثم أذكر ما ادن به علماؤنا على .حجيّة خبر الواحد 
الثقة» من السّنّة القوليّة والتقريريّة ؛ فالكلام في نقطتين: 


النقطة الأولئ : 

الاستدلال على تخصيص الشارع للأدلة الناهية عن العمل بالظنّ. 
بمفهوم الشرط في آي النبأء وهي قوله مال نزي ايها ارين أمثرا إن 
جَاءَ كَمْقَاسِقّ بِنََا فت َظ نتييُوا أن تُصِِبُوا قَوْماً بِجَهَالَةَ ن تُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُم 
نَادِمِينَ4' '". 

وأقدم من وجدته ستدل بهذه الآية: مسلم بن الحجّاج النيسابوري 
في مقدمة صحيحه. وتابعه على ذلك مّن جاءً بعده, مع تطوير لتقريب 


)١(‏ العُدَة فى أصول الفقهء الطوسى ,٠١8/١‏ الذريعة إلى أصول الشريعة» السيد 
00 : 
المرتضى 1 //ااه مصباح الاصول * / ١‏ وما بعدهاء بحوث فى علم الاصول 
4 هما بعدها. 


00 00000000000 0ا 0 11*00 
الاستدلال بها. 

قال مسلم: «وآعلم ‏ وفقك الله تعالئ - أن الواجب على كل أحدٍ 
عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين لها من 
المتتهمينء أن لا يروي منها إلا ما عرف صحّة مخارجه والستارة في 
ناقليه» وأن يتَقى منها ما كان منها من أهل التّهم والمعاندين من أهل 
البدع . 

والدليل على أن الذي قلنا من هذا مرادم ور ار 
اعرد ليا أيه َلَذِينَ آمَنُوا إن جا كم فَاسِق ِنبا فته ٍََ نيوا أن تُصِييُو | 
قَؤْمابِجَهَالَةِ تَتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلْتّمْنَادِمِينَ4 ... فدلٌ بما ذكرنا من هذه 
الآى أن خخبرالقتاسق شافط غير ستبوله :وان تشهادة غبير الفدل 
ودود" 0 

وكلامه واضح فى أنه يرئ دلالة الآية على سقوط خبر الفاسق عن 
الحجيّة رأساً. مع أنّها لا تدل على ذلك. وإنّما تعلق الأخذ به على تبيّن 
صحّة صدوره. وأنّه لا يرد إلا بعد عدم قيام البيّنة على صدقه. 

ودن أجل الاق عرس قريب الاتغدلال الاب سيانات اخرم ينها 
الا ا ا ا ا ا 
الفاسق به. وهذا ١‏ يعنى : عدم الأمو التق عن :اليا بمجىء العادل به. 


1/1 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 


١1١‏ معل ع لل 000٠‏ البحث الثانى: بطلان حجيّة الظْنّ 
وتاللك كيت معت نا العادل؛ لآ الامورا لكت التامك فين متظوق اديه 
إِمَا أن يكون إرشاداً إلى عدم الحجيّة. وإمّا أن يكون إرشاداً إلى كون 
التبيّن شرطاً فى جواز العمل بخبر الفاسق, وعلئ الثاني يعنى نفيه - 
أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطاً بالتبيّن؛ وهذا بذاته يلائم 
جواز العمل به بدون تبيّن» وهو معنى الحجيّة)( ."١‏ 

«وقد اعترض علئ الاستدلال المذكور بوجوه يرجع بعضها إلى 
إنكار أصل [ دلالة] الظهور الاقتضائي للآية علئ المفهوم. وبعضها إلى 
دعوئ وجودمانع عنه. بعد افتراض وجوده بنحو القرينة المتصلة 
الزافعة علق 

أمَا إنكار أصل اقتضاء الآية للدلالة على المفهوم. أي: حجيّة خبر 
العادل. فله تقريبان : 


ماذ كوو السكة لحرت نز عن أن الشبرط فى ١‏ :اننا مسق ادن 
قال: إن الظاهر من الآية بحسب الفهم العرفى: أن موضوع الحكم 


( )معو قر فلم ا سورل 0/1/1 


يليل موي ا ا اح اج تب واه وتويك القادنة فى قل الاضيوك 
بوجوب التبيّن فيها «هو: الفاسق وله نخالتان» لآن الفاسق قد يجىء 
بالنبأ. وقد لا يجىء» وعُلّق وجوب التبيّن على مجيئه بالنبأ. ويكون 
مُفاد الكلام حينئذٍ: أنّالفاسق إن جاءكم بنبأ فتبيّنواء فلا دلالة للقضية 
علئ المفهوم' ''؛ لأنّ التبيّن موقوف علئ مجيئه بالنبأ عقلاً» فتكون 
القضية مسوقة لبيان الموضوع؛ إذمع عدم مجيئه بالنبأ كان التبيّن منتفياً 
بانتفاء موضوعه, فلامفهوم للقضية الشرطية فى الآية المباركة ... فإنّه لا 
فرق بين الآية الشريفة وبين قولنا: إن أعطاك زيدٌ درهماً فتصدّق به. من 
حيثٌ المفهوم.. 

وذلك لأنْ الموضوع بحسب فهم العرف هو: زيدء وله حالتان: فإنه 
قد يعطى درهماً وقد لا يعطيه؛ وقد عُلَّقَ وجوب التصدق بالدرهم على 
إعطائه ياه وهو متوقف عليه عقلاً؛ إذ على تقدير عدم إعطاء زيدٍ 
درهماً يكون التصدّق به منتفياً بانتفاء موضوعه. 

فالقضية مسوقة لبيان الموضوع. ولا دلالة لها علئ المفهوم وانتفاء 
وجوب التصدق بالدرهم عند إعطاء غير زيدٍ إِيَاهء والآية الشريفة من 
هذا القبيل بعينه ؛ فلا دلالة لها على المفهوم) 7 ". 

إلا أنَ السيّد الشهيد الصدر رد هذا الاستدلال باستظهار أن موضوع 


(0)أي الا تدلٌ علئ أن مجىء العادل بالنبأ يجعله حجّة دون حاجة إلئ التبيّن بشأنه. 
جاع الأ مول ارات اك 


١1‏ 8آلفل4# 6884 2 0 ل 
الحكم فى الآية الكريمة ليس هو الفاسق. بل هو( طبيعئ النبأ). وأن 
الشرط مجىءٌ الفاسق به. 

آل: «قالظاهر ثيوت المفهوم: وإن كان الشرط محدّقا لللموضوع؛ 
لعدم كونه هو الأسلوب الوحيد لتحمّقه)/!'. أي: لتحقيق الموضوع ؛ 
لأنّ النبأكما يتحمّق بمجىء الفاسق به يتحمّق أيضاً بمجىء العادل به 
فعدم مجىء الفاسق بالنبأ لا يجعل القضية علئ وزن: (إن رُزقتَ ولداً 
فاختنه) لكى تكون بانتفاء الشرط سالبة بانتفاء الموضوع, فلا يثبت لها 
مفهوم . 

© وأمًا التقريب الثانى : 

فرعا لكر سيد التتهية لفاك رعرع :تالور قور اقرط اق 1 
ليس مسوقاً لتحمّق الموضوع ‏ وخلاصته: أن ثبوت المفهوم للجملة 
الشرطية متوقف علئ «أن يكون موضوع الجزاء [فيها] ملحوظاً 
ومفروضاً فى المرتبة السابقة على الشرطية والتعليق علئ الشرط. 
اوأمًا] إذا كانت الشرطية مسوقة لبيان نفس افتراض موضوع الجزاء. 
[فانها لا تكون] ذات ار بار ا 0 الآية لم 
تفترض النبأ موضوعاً فى الرتبة السابقة علئ تحمّق الشرطية والتعليق, 
بل قد افترض مجموع مُفاد الجملة الشرطية [أي: مجيء الفاسق بنبأ] 


1 فووس فى عله الا يول التحلقة العالنة ارك 


1 امو و ادل امح و خا اه لاس از وير بورق لد فى على طون 
بافتراض واحد. ومن هنا لا يكون لها مفهوم! '2. 

أقول: إنَّ ما ذكره السيد الشهيد الصد رك من أنّ موضوع الجزاء في 
الآية الكريمة هو (مجيءٌ الفاسق بالنبأ) هو الصحيح الموافق للفهم 
العرفي. ولا تدلّ الآية حينئذٍ على المفهوم؛ لأنَّ الشرط فيها سيكون 
'شرطأ وحيداً لتحقق الموضوع؛ إذ لا فرق فى المعنى بين قولهم: (إن 
رزقت ولداً فاختنه). وبين قول الشارع: (إن جاءك فاسق بنب فتبيّن). 
بل هما على وزن واحد. 


دعوئ وجود مانع من فعليّة المفهوم على افتراض وجوده 

وأمّا إبراز المانع المتّصل من فعليّة المفهوم بعد فرض ثبوت 
مقتضيه. فهو: أنّ ذيل الآية #أن تُصِيبُوا قَؤْما بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُوا عَلَى مَا 
فَعَلَتمنَادِمِينَ4 قرينة على إلغاء المفهوم . 

وممّن أشارإلى ذلك: الشيخ الطوسيء قال: «إنَّ تعليل الآية يمنع من 
الاستدلال بها؛ لأنّ الله تعالى علّل خبر الفاسق فتال: «أنْ تُصِييُوا قَوْماً 
ِجَهَالَةِ4 . وذلك قائم فى خبر العدل؛ لأنّ خبره إذا كان لا يوجب العلم. 
أت : 1 9 5 : 1 : 8 ؟ 
فالتجويز فى خبره حاصل مثل التجويز فى خبر الفاسق)' "أ 


وق غلم الاضيون 1 . 


"). العدّة فى أصول الفقه .١١7/١‏ 


١16‏ ا ا ار ا و 0 البحث الثانى : بطلان حجيّة الظنّ 


أن تعليل وجوب التبيّن بالجهالة بمعنئ: عدم العلم بصدور 
اللحديقه ردلتغان: أن كل برا يايد الجر ابي جد راجهيد يا 
كان التخير غادلا :ذلك أن العدالة إتماق قن من المعمال :تعمد الكنين» 
وأمّا احتمال خطأ العادل واشتباهه ؛ فإنّها لا تؤمِّن منه. فيبقئ خبره غير 
معلوم الصدورء وعليه يسري الحكم المعلل» أي : وجوب التبيّن, الذي 
هو إرشاد إلى عدم الحجية إلئ خبرالعادل أيضاً. 


جواب ابن القصار عن الدعوئ المذكورة 

ولعل قوف الاخوية 5 ذكرت لدفع هذا الإشكال: «أنّ الجهالة 
المذكورة فىالتعليل ليست بمعنئ عدم العلم. بل بمعنئ: السفاهة 
والتصرّف غير المتّزن. فلا يشمل العمل بخبر الثقة؛ لأنّه ليس سفاهة 
ولاتصرّفاً غير متّزنِ)! '". 

وأوّل من ذكر هذا الجواب ‏ فى حدود اطلاعى ‏ هو: ابن القصّار 
المالكى (ت7917 ه)ء وتابعه عليه غيره» فقد ذ كر فى جواب الاشكال : 
«فإن قيل بأنّ: فيسياق الآية ما يوجب التوقف عن خبره. وهو قوله 
عرّوجل : (أن تصِيبُو| َوْمابِجَهَالَّة4: والجهالة قد تدخل فى خبر 


.701//١ دروس فى علم الأصولء المصدر السابق. الحلقة الثالثة‎ )١( 


)») دبفأخججئ 2 اا 00 ا 
العدل من حيث كان خبره لا يُقطع علئ مغيّبه. ومن حيث كان السهو 
والغلط والكذب جائزاً عليه. 

له 8 

وعبّر الشهيد الصدر عن هذا المعنئ بقوله: «المراد بالجهالة: 
السفاهة. التى هى جهالة عملية؛ لا عدم العلم والجهالة النظرية؛ والعمل 
بخير الغاةل لمتى مقاقة فتن العزاقي 7 

الرد على جواب ابن القصّار 

ويرد على ما ذكره ابن القصار: 

أوَلاً: «أنه لا مُعيّنَ لحمل الجهالة على السفاهة؛ إذ لا أقلّ من 
احتمال إرادة الجهالة النظرية. خصوصاً مع أنّه المناسب لذيل 
التعليل. حيث ذُكرت (الندامة) التى لا تكون إلا بلحاظ عدم إصابة 
الواقع» لا العمل السفهى' ". 

ثانياً:إذاكان قبول خبر الفاسق وترتيب الأثر عليه بلا تبيّن يعد عملا 
سفهيّاً غير جائز شرعاً. فما ذلك إلا لعدم العلم بصدوره؛ بسبب احتمال 


(1) المقدّمة فى علم الأصولء ابن القصّار: 16. 
(#اتحوك فى عله الأصيون 0 


١١/‏ ا ااا ااا ا ا ا ا 00000 البحث الثانى : بطلان حجيّة الظنّ 
تعمّد الفاسق للكذب,. فكذلك الحال فى قبول خبر العادل؛ فإنّه غير 
معلوم الصدور أيضاًء ولكن بسبب آخر. وهو احتمال عروض الخطأ 
والنسيان عليه, أي : إذا كان مناط كون العمل بالخبر سفاهة هو كونه غير 
معلوم الصدورعفهذاالمناط موجود فى خبر الفاسق والعادل معاً. ان 
اختلف منشوؤه. 

هذا وقد أضاف بعض العلماء بعد ذلك إلى العدالة قيد الضبط. 
وجعلوا عنوان(الثقة) جامعاً للعدالة والضبط . ولكن هذه الاضافة لا 
لا يتطرّق إليه احتمال الخطأ. ومن أجل ذلك عرَفوا الضابط بأنّه: من 
يقل خطؤه. أو يكثر بشرط أن لا يزيد على صوابه/ '. 

ويلااحظ : 

أن مفهوم «العادل» تطوّر بعد ذلك فى اصطلاح عدد من العلماء. 
فأصبح شاملاً لمن نقطع بتحرّزه من الكذب. وإن كان فاسقاً. 

قال الشيخ الطوسى فى العدة: «فامًا مَّن كان مخطئًا فى بعض 
الأفعال. أوفاسقاً بأفعال الجوارح. وكان ثقة فى روايته متحرّزاً فيها. 
فإنّ ذلك لا يوجب رد خبره. ويجوز العمل به ؛ لأنّ العدالة المطلوبة فى 


)١(‏ توجيه النظرإلئ أصول الأثرء الجزائري. ص ”7”, أصول الفقهء الخضري: 


1 اج ساو اكوم هخود تجن اماو ارط سرجه اكول لقنن ل عل ال صوك 
الرواية حاصلة فيهء وإِنّما الفسّبأعمال الجوارح يمنع من قبول 
شهادته. وليس بمانع من قبول خبره»" ". 

فعانن :ايكون لسر اندز العدالة )هوة الوقاقةوالعدو و من الك 

وقال الشهوف الضصدرة نان مدرك سيعنة الغير :إن كان سما بادة 
النبأ. فهو لايثبت سوئ حجيّة خبر العادل خاصّة» ولا يشمل خبر الثقة 
غير العادل» وأمّا إذا لم يكن المدرك مختصّاً بذلك, وفرض الاستدلال 
بالمعيرة والوؤانات أيقا ...فاشك فى :ؤقاء السيرة والروا ناتك انبا 
الحجيّة لخبر الثقة ولو لم يكن عادلاً من غير جهة الإخبار»! '". 

وقد اعترض المحقق الحلى على هذا القول فى تحديد معنى 
العادل. وقال: «عدالة الراوي شرط فى العمل بخبره» وقال الشيخ عله : 
يكفي كونه ثقهَ متحرّزاً عن الكذب في الرواية» وإن كان فاسقاً 
بجوارحه. وادّعئ عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم . 

ونحن نمنع هذه الدعوئى. ونطالب بدليلها... ودعوئ التحرّز عن 
الكذب مع ظهور الفسق مستبعدة؛ إذ الذي يظهر فسوقه لا يُوتّق بما 
يظهر من تحرّزه عن الكذب» ". 


لمق اعدو الفقة 1/١‏ . 
ا وووس فقن غلر الآ صعول» المضلدن لتنائق والحلقة انالف 010/1 
"). معارج الأصولء المحمّق الحلى. ص .١154‏ 
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النقطة الثانية : الاستدلال بالسَئة ؛ وهو نوعان: 

© النوعالأوّل: الاستدلال بالشّسّة القولية الواردة عن 
المعصومين إن الدالة على حجيّة خبر الثقة. 

قال الشهيد العدوة ف ووتتكر فى هذا المجال طوائف عديدة من 
الوواناتقو:والظاهر أن كتير انها لأ يدل :عل لخي 

وأفضل ما فى هذه الروايات: الطائفة التى دلّت «علئ الإرجاع إلى 
كلى الثقة. إِمَا ابتداءًء وإمّا تعليلاً للإرجاع إلى أشخاص معيّنين على 
نحو يفهم منه الضابط الكلي” م 

وفى روايات هذه الطائفة ما لا يخلو من مناقشة أيضاً. من قبيل 
قوله ناكلا : (فإنه لاعذر لأحدٍ من مواليناافى التشكيك فى ما روئ عنًا 
ثقاتنا اقلوضرنوا بأئنا نناوضهم بعبو نال وتحمله ناه الب 017 
عنوان (ثقاتنا) أخصّ من عنوان «الققات 4 :ولعنله يتناول خصوص 
الأتخاص المكمديق تحهيا تقاف والمؤميق من تيل فلا ينال 
علئ الحجيّة في نطاق أوسع من ذلك . 


(:1)اللنهندوالياة 13 
(1) أى: حجيّة خبر الثقة. 
() جامع أحاديث الشيعة, بإشراف السيّد البروجردى 771١/١‏ باب © من أبواب حجيّة 


أخبار الثقات الحديث 5؛ وفيه: «إيّاه) بدل: «إياهم». 


0 728ب 27 >2 200000 000 

وفى روايات هذه الطائفة ما لا مناقشة فى دلالتهاء من قبيل ما رواه 
ميحولك يخ غيمون أقال# قلت لأبى الحسين ارقا كذ حيلت فاك 
إِنَى لا أكاد أصل إليك لأسألك عن كلّ ما أحتاج إليه من معالم دينى, 
افيونس بن عبدالرحمن ثقة اخذ عنه ما احتاج إليه من معالم دينى؟ 

فقال: (نعم)! '؟. 

ولمّا كان المرتكز فى ذهن الراوي أنّ مناط التحويل هو: (الوثاقة), 
وأقرّه الإمام على ذلك. دل الحديث علئ حجيّة خبر الثقة. 

غير أن عدد الروايات التامّة دلالة على هذا المنوال لا يبلغ مستوئ 
التواتر؛ لأنّه عدد محدود. نعم قد تبذل عنايات فى تجميع ملاحظات 
توجب الاطمئنان الشخصى بصدور بعص هله الزؤايات؟ لمزايا فى 
رجال تمت ل قا وتكو :للق 7 

ويرد علئ هذا الاستدلال: 

3 أن انعا هدم الرواماق: الاطمنان الى لو عه . 
لافائدة فيه ؛ لأنّ ما ينفعنا هو الاطمئنان النوعى والقاعدة العامة . 

؟ أن هذه الروايات لا تخلو من مناقشة أيضاً؛ إذ لعل الراوي كان 


يسأل عن وثاقة يونس لدئ الامام لِةٍ نفسه. وأنّ المرتكز فى ذهنه هو 


0 الفسيد :امات 571 الويف ا 
اووس فى غلم الأصمول الأخلفة العالنه 51 اي دا 


١١‏ ع عمو طول وال و وا متي م رجدو الكحت النادي: بطالان يكف 2 الظرة. 
الأخذ بأخبار المؤتمنين للإمام مالك شخصياً. وهذا الاحتمال كاف فى 
عذال الامعدلا له ولكن ممكة :أن مفال: إن هن الى المع ولعاد 
ماكان عليهالواقع من إشراف لكيه السعصيو مي ل عل تضركة 
الحديث تلقياً ورواية وتدويناًء وكان من أهمّ جوانب هذا الإشراف: 
توثيق اشخاص معيّنين من خلص اصحابهم المؤتمنين. وجعلهم 
وسائط لنهل احاديثهم إلئ شيعتهم», وعليه تنحصر الحجيّة فى نطاق 
اجتهاداتهم الخاصّة ؛ فإنّ رواياتهم لا تؤدي إلئ العلم بصدورما يروونه 
ال 

عن المعصوم عليه . 

© النوع الثانى : الاستدلال بسيرة المتشرّعة : 

وحناضلة أن المتشتوعة والرواة قن عضر الأتمة ه82 كانوا يعملون 
بأخبارالئقات ولو لم تُفدهم الاطمئنان الشخصى ؛ فإن كانوا عملوا بها 
0 

وإن عملوابها خريا عن سجيّتهم العقلائية» دل ذلك علئ إمضاء 
الشارع لها لأنه لم يردع عنها؛ إذ لوكان ردع عنها لوصل إلينا شىء من 
: | 000 
نصوص لردع) 

ولك هذا اللاستدلا ل #مردوة صغواى و كبردى: 


(0)فووضى :فى علم الأضيؤل»التنته الشهيد الصلا اللعلفة الثانية :كي او 1 


ف اعد امه باج ومسو و نوو وعو زعا مي دن افورظ تفن فى غلم الاصيول 

أمّا الصغرى : 

نإل الفاح فى مووي التضصية الموقةء يلون العلم والقي 
ولا يركنون إلى الظنّ. فكيف نفترضهم بما هم متشرّعة يعملون بأخبار 
الثقات ولو لم تفدهم الاطمئنان الشخصى! فإنّ هذه الطريقة بما تمثله 
من تسامحء بل تهاون في التعامل مع أدلّة التشريع. ممًّا لا يمكن 
استساغته من قبّل المتشرّعة أنفسهم. فضلاً عن أن يسمح بها الشارع 
المقدس الذي تعهّد بحفظ الدين. 

ونضيف إلى ذلك: أنّ هناك شواهد تدل علئ أنّهم كانوا على منتهئ 
الاحتياط والحذر فى التعامل مع الأخبار. ومن هذه الشواهد: 

١‏ رجوعهم إلئ الآئمّة طبظ لتعرّف الرواة الموتّقين من قبّلهم 
شخصياً ؛ لأخذ الحديث عنهم. 

١‏ عرضهم لكتب الحديث التى صنفها الرواة الشقات على 
الأئمّة عه للتأكد من صحّتها وصدورها واقعأ عن المعصومين 22 . 

٠‏ - رجوعهم للائمّة مل يستفسرون منهم عن جواز العمل بكتب 
الحديث التى كانوا يستندون إليها فى العمل إذا طرأ انحراف عقائدي 
علئ رواتهاء كالذي حصل لبنى فضالء, وقد نقل الشيخ الطوسى: «ما 
قاله أبو محمّد الحسن بن على (صلوات الله عليهما) وقد سئل عن 
كتب بنى فضالء فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها مّلاء؟ فقال 


١‏ الاح نه فوم الاو ممم مم ووفاكنة مو مو توووم المت الثاني يطلاق يجيه الظر 
مو اك اه غاية شبد واه رو دوو 1 ا 

وأمّا الكبرئ : 

بكي عدم اردع الشار عنيا عدم روصو حي ء الا مرخ صوصن 
الردع, فهى باطلة قطعاً. والدليل على ذلك: 

)وها عرضناء من الضوهى المتفيافزة الواميلة البنا:المى تو كذ 

ثانياً: ما سيأتي من تأكيد الشارع المقدّس الثابت بالكتاب 
وبالروايات المتواترة. ضرورة عرض الروايات المنتقولة عن 
العلم بصدورها عنهم» أو العلم بعدم صدورهاء ثُمّ تحديد الموقف 
تجاهها من حيث العمل بها أو ردّهاء علئ أساس العلم بواقع الحال» 


لم تفِد العلم بالصدور. 


الاستدلال العقلى علئ حجيّة الظنّ. الذى يقوم علئ دعوئى انسداد 


باب العلم بالحكم الشرعى . 


0 الكافى‎ )١( 
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وهذا الدليل إذا تمّ ينبت حجيّة مطلق الظنّ» ولا يختصّ بالظنٌّ 
الناشر لسن حير النققه ورهن كها كر الشيخ الالصارى ادم فقن 
أربع مقدّمات, إلا أنّالشيخ الآخوند أضاف إليها مقدّمة أخرئ جعلها 
الأولقى الث ماضن ميا كما يك 

١‏ -العلم إجمالاً بثبوت تكاليف فعليّة فى الشريعة. 

؟ -انسداد باب العلم والظنّ الخاصٌ (العلمي) بمعظم تلك 
التكاليف. 

"أن إهمال تلك التكاليف وعدم التعرض لامتثالها غير جائز. 

؛ -أنٌ الاحتياط فى جميع أطراف تلك التكاليف المعلومة بالإجمال 

4 -انَ ترجيح المرجوح (الوهم) علئ الراجح (الظنّ) قبيح. فيستقل 
العقل حينئذٍ بلزوم الإطاعة الظئّية» أي: امتثال خصوص ما حصل الظنّ 
بثبوته شرعاً من تلك التكاليف المعلومة بالإجمالء وإلا لزم - بعد 
الاحتياط فى جميع أطرافهاء والمفروض بطلان كلّ واحَدٍ منهم!". 

وقال الشيخ الانضارى: إن دليل الانسداد إما 0 يقرّر «علئى وجه 


1 أكقاية الأصدو ل حو 37 اوافرائن الا حول 1 


١>‏ ب يي اي لي ل البحث الثانى : بطلان حجيّة الظْنّ 
التكاليف مع العلم بِأنَ الشارع لم يعذرنا فى ترك التعرّض لها 
وإهمالها. مع عدم إيجاب الاحتياط عليناء وعدم بيان طريق مجعول 
فيها - يكشف عن أن الظنّ جائز العمل وأنّ العمل به جائز عند 
الشارع... فحجيّة الظنَ على هذا التقرير تعبّد شرعي كشف عنه العقل 
من جهه دوران الأخرييين امور كلها باطلة سوأه... 

وإمًا أن يقرّر على وجه يكون العقل مُنشِأً للحكم بوجوب الامتثال 
الظْنّى . بمعنئ حسن المعاقبة على تركه. وقبح المطالبة بأزيد منه... 
فهذا الحكم العقلى ليس من مجعولات الشارع ؛ إذ كما أنّ نفس وجوب 
الطاعة وحرمةالمعصية بعد تحقّق الأمر والنهى من الشارع؛ ليس من 
الأحكام المجعولة للشارع» بل شيءٌ يستقل به العقل لا علئ وجه 
الكشف. فكذلك كيفية الاطاعة. وأنّه يكفى فيها الظنّ بتتحصيل مراد 
الشارع في مقام. ويعتبر فيهاالعلم بتحصيل المراد في مقام آخر ما 
تفصيلاٌ 0 إجمالة)( 0 

وقد عقب صاحب الكفاية على المقدمة الثانية» القائلة بانسداد باب 
العلم والعلمى» بقوله: «أَمَا بالسشية لز العلم. فهى بالنسبة إلى أمثال 
زماننا بيّنة وجدانية ... وأمّا بالنسبة إلئ العلمى, فالظاهر أنّها غير ثابتة ؛ 


ندال :11 


دب00000112121212111 0ك بحوث نقديّة فى علم الأصول 


لجا عرقت جو توورقن الأدلة عا معيلة كت يرلل في 11 . 


فهو يسلم بعدم وجود الدليل المؤدي إلى (العلم) بقسم من الأحكام 
الشرعية؛ ولكنه يستظهر وجود الدليل (العلمي)؛ وليس مرادهم 
بالدليل (العلمى )شيئاً سوئ الدليل (الظنى ). لكنّهم نسبوه إلى العلم» 
بالذهاب إلئ أن الشارع المقدس قد حكم ع بعض الظنون وعدها 
علماً؛ كالظنَ بصدور الحديثالناتج من خبر الثقة؛ والظنّ بمدلول 
الدليل الحاصل من ظهور الكلام .ولكنّ النقاش في نهوض الأدلّة على 
هذا الادّعاء. 


القول بالانسداد مناف لعقيدة التوحيد 

والواقع : أنّ باب العلم بالحكم الشرعي ليس مسدوداًء بل هو مفتوح 
على مصراعيه دائماً. وأنّ دعوئ انسداد باب العلم لا يمكن قبولها 
بحال؛ لأنّها منافية لعلم الله تعالئ. ولحكمتهء ولقدرته. ولكرمه. 
و ا ا اا 0007 
جخواني الخياة النتئوية لايقره معتزة للقول باتينداذ:يات ا 
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١77‏ 0 البحث الثانى : بطلان حجيّة الظنّ 


الشارع المقدّس قد دفع بنا إلى طريق مسدود. وعلق معرفتنا بالأحكام 
علئ أمر مستحيل.ء وإِنّما يُتصوّر لجوؤه إلى هذا إِما لعدم علمه أن باب 
العلم مسدود.ء أو لعدم قدرته على فتحه. أو لبخله وعدم شمول 
رحمته !! 

ركلها اموروساكة لعقيدتنا بالله عرّ وجل . ولصفاته الجمالية. 

وأنَ هذه اللوازم الباطلة للقول بانسداد باب العلم. تؤكّد لنا خطأ هذا 
القول» وتحثنا علئ البحث عن الطرق التى تحقق العلم بصدور الدليل 
وبمدلول الدليل. وتؤدي إلئ إثبات (انفتاح باب العلم) بالحكم 
الشرعى . فى قبال من ذهب إلى انسداده. فاضطر إلئ القول بحجيّة 
الظنون؛ واتّخاذها طريقاً لتحديد الأحكام الشرعية؛. على الرغم من 
صراحة النصوص من أيات الكتابء والسّئّة الشريفة فى النهى عن 
اتباع الظن. 

وفى البحث التالى محاولة لإثبات أنَّ باب العلم بالحكم الشرعىي 
مفتوح على مصراعيه. الأمر الذي يلغي الحاجة إلى العمل بالظن, 
وتكلف إقامة الأدلة على حجيته. 

والخوت الل ارلا واخكرا . 


البح ثالثالث 
انفتاح باب العلم بالحكم الشرعي 


بت 
- 


مقدمة 

إِنَّ القول ب(انسداد باب العلم) ببعض الأحكام الشرعيّة. يمثل 
الدليل العقلى الذي طرحه عدد من العلماء لإثبات حجيّة الظن. 

ويلاحظ على دعوئ الانسداد هذه: أنّها تصطدم مباشرة بعقيدة 
التوحيد, وبالصفات الكماليّة الثابتة لذات الله عرّ شأنه. من العلمء 
والحكمة. والقدرة. والجود. والرحمة. 

ونيان :للق أن التضوضن :التترغية الثارقة بالكتاي» والمنة المعلومة 
الصدورء تؤكد جميعها حجيّة العلم» وتنفى الحجيّة عن الظن مطلقاً. 
وتنهئ عن العمل به. 

وعليه : فإذا كان باب العلم مسدوداً واقعاً. كما يُدَعىء لزم من ذلك : 


0 ا 12 

كا إن الشارع المقدّس لا يعلم بأنَ باب العلم مسدودٌ. وهو منافٍ 
لإحاطته بكل شيء علما. 

وإِمًا أنه يعلم بانسداده» ولكنّه يكلفنا مع ذلك بأن نعمل بالعلم. 
وهذا تكليف بغير المقدور. وهو منافٍ للحكمة والرحمة. 

وإذا سلّمنا بأنّه عليم حكيم., وأنّه يستحيل أن يكلفنا بما لا طاقة لنا 
به قلنا: إن كان لا يرتضي العمل بالظن» وهو يعلم أنَ باب العلم 
مسدودء فلماذا لا يفتح علينا باب العلم؟ 

فإن قيل فى الجواب:إنّه ليس قادرا على فتحه. كان هذا منافياً لكونه 
سبحانه على كلّ شىء قدير. 

وإن قيل:إِنّه قادرٌ ولكنه مع ذلك لا يفتح على المكلفين باب العلم: 
كان ذلك منافياً لجوده وكرمه ولرحمته التي وسعت كل شيء. 

فهذه اللوازم الباطلة كلّهاء تنبت خطاً القول بالانسداد. وتؤكّد أن 
الشارع المقدّس لابدٌ أن يكون قد فتح لنا باب العلم بجميع الأحكام ؛ إذ 
بهذا يتوه إِلزامٌه المكلفِينَ بأن يعملوا بالعلم» ونهيّه إيَاهم عن اتباع 
الى م :هذ ما تخاول إثناثهوإقامة الأدلة عليةة قن هذا لخر 

إِنْ باب العلم بالحكم الشرعى له مصراعان : 

أحدهما: العلم مدرر لان من الح صن الشارع المقدس . 

والآخر: العلم بمدلول الدليل: الكاشف عن مراد الشارع الواقعى. 


عسي سي يز لمعك القالة انفا سريات العم بالحكي الخترعى 
والمصدر الأساسي لأدلّة الأحكام هو: الوحي الإلهىيء المتمثّل 
بالكتاب والسَئة؛ إذ لا فرق بين الكتاب والسّئّة الشريفة من حيثٌ 
وحدة المصدر ووحدة المبلّغْ ؛ فمصدرهما معاً هو الله عرّ وجل ؛ لأنّ 
رسو لاله يلكي لا يشرّع من عنده؛ ولا يتقوّل علئ ربّه» قال تعالى: 
لوَمَا يَنطِقْعَن ألْهَوَى # إِنْ هُوَإِذَ وَحْىٌ يُوحَئ04'". ومبلّغهما معاً هو: 
النبى الأكرم كفيك . 

نعم . يفترقان في أن القرآن الكريم موحئ به من الله تعالئ بلفظه 
ومعناه. ومتعبّد بتلاوته» وأما السنة فلا يتعبّد بتلاوتهاء وقد نزل الوحي 
بمعانيهاء وأوكل التعبير عن تلك المعانى لألفاظ رسول الله وليك . 

والمعلوم : أنّ النص القرانئ بأكمله قطعئ الصدور عن الله عرّ وجل , 
وأمًا السَنّة فهى علئ نحوين: 

أوَلهما: 

سين امور رك عاا لسر امن وا ل 
تاها بالغيوووة هه الدوؤى أو كان متعمو هن الث الجابيعة المسفق 
علئ نقلها وقبولها من قبل جميع المسلمين: أهل السّنّة وشيعة أهل 
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والنحو الثانى : 

ما ليس كذلك. فهو ظنى الصدورء وهو المنقول بما اصطلح على 
تسميته ب( خخبر الواحدذ)؛ وإن تعدد رواته؛ هذا مخ حيث الصدور. 

وأماهه عفيث الدلالة» ققد قشسهوا الآعات والأخادية مبعا إلى 
قسمين؛ لأنّ منها ما هو معلوم الدلالة علئ المعنئء. ويعبّر عنه 
ب(النص)»). ومنها ما هو مظنون الدلالة علئ معناه. ويعبّر عنه 
ب(الظاهر). 

وعليه: فالدليل الشرعى يودي إلى العلم بالحكم ؛ إذا كان أية كريمة 
أو حديثاً معلوم الصدور. وكان نضأ وصريحاً فى الدلالة علئ المراد. 

وما إذا لم يكن الدليل نصّاً فى معناه. بل كان ظاهراً فيه فإنّهِ لا يفيد 
- لديهم ‏ أكثر من الظنّ بالحكم. سواء أكان آية أم حديثاً. 

وكذلك الأمر إذا كان الدليل حديثاً ثابتاً بخبر الواحد ؛ فإنّه لا يفيد إلا 
الظنّ بالحكم. وإن كانت دلالته علئ معناه بالنص ؛ وذلك من جهة عدم 
العلم بصدوره. 

ومنه يتتضح: أن مشكلة الظنّ بالحكم الشرعي تنشأ عن كونه 
مستفاداً من خبر الواحد أو من دليل يدل على معناه بالظهور لا بالنصّى . 

وسبب المشكلة: ما أشرنا إليه من وجود النصوص الشرعية التى 
تحصر الحجيّة بالعلم. وتسلب الحجيّة عن الظنّ. وتنهئ عن اتباعه 


لف مر م متكي ديق الع لنالق انقتاع باب العلى لكي الشرعن 
والغمل يه 

وقد عُنى علماء المسلمين -منذ القديم -بمعالجة هذه المشكلة بكلا 
جانبيهاء ويبدو أن فكرة عدم وجود طريق للعلم ببعض الأحكام 
الشرعية» قد استحوذت علئ أذهان كثير من العلماء. وجعلتهم على 
قناعة بأنّه لا مناصٌ من العمل بالظنّء فسعوا إلى تحصيل أدلة شرعية 
وعقلية تمنح الحجيّة للطنّالحاصل من خبر الواحد. ومن ظهور 
الكلام وتسوّغ اتخاذهما طريقينلمعرفة الأحكام الشرعية» بدلاً من 
البعت عن طرق تردى إلى تحصيل العلم بالحكم الشوعى: 

وتحقيق الكلام بهذا الشأن يقع فى نقطتين: 


النقطة الاولئ : إثبات صدور الحديث 

والملاحظ هنا: أن معظم العلماء درجوا علئ سلوك منهج (نقد 
السند) فى تصحيح الروايات وتضعيفهاء وهو منهج يقوم علئ أساس 
من إثبات عدالة الراوي أو وثاقته. للحكم بصحّة الرواية والعمل 
بمضمونهاء أو عدم إثبات عدالة الراوي وذ وثاقته. للحكم بضعف 
الرواية وردّها. 

وهذا المنهج ‏ باعتراف أصحابه لا يؤدَي إلى العلم بصدور المروي 


١ 
2 


عن المعصوم عَليَاة. ولا إلئ العلم بعدم صدوره. وقد صرّحوا بأَنّهم لا 


١‏ ما د قا لطر ةلقد :2 فى عل لا سيول 
يريدون بالحديث الصحيح السّند أنه معلوم الصدورء وإِنّما يريدون به 
أدجووانة قات اكول 

قال السيوطي : «وإذا قيل: هذا حديث صحيح. فهذا معناه... لا أنه 
مقطوع به فى نفس الأمر؛ لجواز الخطأ والنسيان علئ الثقة... 

وإذا قيل: هذا حديث غير صحيح... فمعناه: لم يصمح إسناده. لا أنه 
كذب في نفس الأمر؛ لجواز صدق الكاذبء وإصابة من هو كثير 
الخطأ»! )2 

وبهذا لا يكون الأخذ بالرواية ولا ردّها علئ هذا المنهج قائماً على 
أساس العلم بصدورها أو العلم بعدمه, وَإِنّما هو قائم.علئ مجرد الظنّ 
فى كلتا الحالتين. 

دما كد عدم اعتبار الشارع لمنهج (نقد السند) فى إثبات صدور 
الحديث: أن الشارع نفسّهء قد جعل منهجاً آخر لنقد الروايات هو منهج 
(نقاذ لمق ): أورمنيع ‏ القن الدلالى )+ القاكم ضرع أمنانى عرض متو ) 
الرواية على محكم الكتاب والسّنّة. وهو منهج يؤدَي ما إلئ العلم 
بصدور الحديث عن المعصومين عب » أو العلم بعدم صدوره عنهم. 

ذاذا تأكلن رصي اقرف لهذا المنيس كا هن بق نا 
الشارع بمسألة إثبات صدور الحديث إثباتاً علميًاً. وهذا أمر طبيعن ؛ 


00 تدريب الراوي» السيوطى. ص .1١ 75١9‏ 


١‏ بممععا نيه بود به موتو "البتحيك الثالك: اتقتاح نيا العلم بالحكم الترعى 
ذلك أن الشارع المقدّس بعد أن أكّد حجيّةَ العلم, وأبطل حجيّة الظنّ 
مطلقاً. يكون من الضروري أن يضع للمكلفين ميزاناً ومنهجاً يعرضون 
عليه ماينقله الرواة من كلام المعصومين َه ؛ ليميّزوا به ما هو صادر 
عنهم واقعاً. عمًا ليس بصادرء وإنّما هو من وضع الرواة أو أخطائهم. 
وبهذا يظهر وجه التأمّل فى ما ذكره الشيخ الأنصاري فى دليل 
الانسداد من عدم بيان الشارع لطريق مجعول فى معرفة الأحكام' '". 


الادلة على مشروعيّة منهج نقد المتن 

إن الأدلة على مشروعيّة هذا المنهج تتمئّل بالروايات الواردة في 
مصادر الفريقين الحديثية» البالغة حد التواتر المفيد للعلم. والموافقة 
لكتاب الله عرّ وجل . 

فقد وردت في مؤْلّفات أهل السّنّة باثني عشرّ طريقاً. وفي مؤْلّفات 
الشيعة الإماميّة باثنين وعشرين طريقاً. وفى مؤلفات الزيديّة بخمسة 
طرق» فى حدود اطلاعي» ومن نماذج هذه الروايات لدئ الفريقين: 

١-١عن‏ زر بن حُبيشء. عن على بن أبي طالبء قال: قال 
رسولالله وَببكدٌ : إنْه تكون رواة يروون عنّى الحديث . فاعرضوا 
حديثهم علئ القرآنء فما وافق القرآن. فخذوابه. ومالم يوافق 


.456/١ فرائد الأصول‎ )١( 


2130 0 ا0‎ 1 0000 ١ 
3 القرآن, فلا تأخذوا به)'!‎ 

؟-«عن ابن أبى كريمة؛ عن أبى جعفر... صَعد النبئ وَلبكُرٌ العو 
فخطب الناس فقال: إن الحديث سيفشو عنى . فما أتاكم عنى يوافق 
القرآن : فهو عنّى . وما أتاكم عنّى يخالف القرآن فليس عتّى»(". 

7 اا أي هريرة. عن النبى يلير . قال: سيا تيكم عنى 
أحاديث مختلفة , فما جاءكم موافقاً لكتاب الله ولسُنتى , فهو منى . 
وما جاءكم مخالفاً لكتاب الله ولسنتى . فليس متى ". 

05 متقاءرين سكي معن ا عبواقة ند قال قال وشمعول 
لله يي في خطبة بمنئ أو بمكّة: يا أيّها الناس , ما جاءكم عنّى 
يوافق القرآن . فأنا قلته . وما جاءكم عنّى لايوافق القرآن ‏ فلم أقله)! *. 

ثانياً : 1 

قوله تعالئ: افَإِن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى ألله وَاَلدَسُولٍ 074 
وفذه الاءة شاهد لاحاديت: العرض: عار الكنات والشينة: 


.٠١ الحديث‎ 7١4/4 سَئن الدارقطنى‎ )١( 

أت لشاف 50 الريك تا 

(7) سنن الدارقطنى ٠١8/5‏ الحديث 17 كتاب الأقضية والأحكام. 
(4) الكافن ذه تفيسير العتاشى وصن أ 

(6) سورة النساء 04:48. 


يض اموه ود لوده اه مام ااه براه البيختث الثالبك انفتاح بات العلمبالحكم الفروعي 

0 كك : 5 بام 2 5 9 ا 

قال الإمام على عي : «فالرد إلى الله : الاخذ بمحكم كتابه . والرد إلى 
الرسول:الاخذ بِسَنّته الجامعة غير المُفرّقة)7!'. 

وهذا القول يحدّد بدقة مفهوم روايات العرض. وأنّ المراد 
بالكتاب: خصوص أياته المحكمة المعلومة الدلالة» في قبال مالم يكن 
كذلك. وهو المتشابه» فهذا لابْدَ من تحديد معناه فى ضوء دلالة الآيات 
المحكمة, وأنّ المراد بالسّنّة: خصوص السّنّة المجمع عليها؛ لوضوح 
معناها + ولشيوت:صضدورها بالتؤاتن» أو جالضوورة من الذي أو يتقلها 
وتلقيها بالقبول من قبل جميع المسلمين. 

فكما أنّ المعلومات النظرية يتقرّر صدقها أو كذبها بالرجوع إلى 
المعلومات القريية كذللك ماهو مكلنرن اليد ورهن الا حاديية فاه 
العلم بصدوره أو العلم بعدم صدوره. 

وممًا تقدم يتضح : 

أوّلاً: أن قاعدة العرض علئ محكم الكتاب والخبه سنت ممه 
اجتهادات العلماء. وإِنّما هى قاعدة مجعولة من قبل الشارع المقدس ؛ 
من أجل الحفاظ علئ أدلة الأحكام الشرعية» بتعيين ما هو صادر واقعاً 
من الأحاديث, وهو الموافق لمحكم الكتاب والسّنّة المعلومة الصدورء 
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وتمييزه عمّاليس صادراً عن المعصوم واقعاً؛ وإنّما هو من أخطاء الرواة 
أو مختلقاتهم . وهو ما خالف محكم الكتاب والسَنّة. 

# ثانياً: أنّ هذه القاعدة لا تحتمل الخطأ. بل تؤدّي إلى العلم بصدور 
الحديث أو عدم صدورهء خلافاً لمنهج (نقد السند). القائم علئ توثيق 
الرواة أو تضعيفهم ؛ فإنّه لا يؤدّي إلى أكثر من الظنّ بذلك؛ لأنّ وثاقة 
الراوي لا تدل علئ صدور الحديث واقعاً؛ بسبب احتمال الخطأ. كما 
أن ضعف الراوي لا يؤدَى إلئ العلم بعدم صدور الحديث ؛ إذ إِنّ الفاسق 
قد يصدق؛ لأنّه لا يكذب على طولٍ الخطء كما أنّ كثير الخطأ قد 


و 


بصيرا . 


* ثالثاً: أن هذه القاعدة صالحة للتطبيق علئ جميع الروايات؛ أي : 
روايات الثقات وغير الثقات. بخلاف منهج (نقد السند) ؛ فإنه يستبعد 
روايات الضعاف رأساً, مع أنّ فيها أحاديث يحتمل صدورها واقعاً عن 
المعصومين لياق . 

بل قد صُرّح في بعض روايات العرض بأنّه لا فرق فى تطبيق هذه 
القاعدة بين روايات الثمات وروايات الضعفاء. 
«عن محمّد بن مسلمء قال: قال أبو عبد الله كه : : يا محمّدا 


ماحاأ ءك من رواية من , يأ ويف الجر بواافق القر ا نالف رودو نا ءك من 


١1‏ ع وم اوتنه :لدت النالك: التعاع انى الخلمي لحك الشترعن 
وقانة سنس او اقاتوي يشالف القران قز تاد يي 

«الحسين بن العلاء... قال: سألت أبا عبدالله علد عن اختلاف 
الحديث, يرويه من نثق به» ومنهم من لا نثق به؟ 

قال: إذا ورد عليكم الحديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من 
قول رسول اللهء وإلا فالذي جاءكم به أؤلئ به)7". 

* رابعاً: أن كون هذه القاعدة مجعولة من قبل الشارع . يفرض قبولها 
لدئ جميع مذاهب المسلمين» ويجعل من الضروري تطبيقها على 
جميع الروايات الواردة فى مصنفاتهم. لا فرق فى ذلك بين مصنفات 
أهل السَّئْةَ ومصئّفات الشيعة. بما فى ذلك المصئّفات المعنونة 
بالصحاح ؛ ذلك أنّ صحّة سند الحديث لا تساوق العلم بصدورهء بل 
الصحّة مصطلح حديثي مراميه عمد دوك ناته او ضوالة وواة 
الحديث. وقد علمنا أن مجرد وثاقة الراوي وعدالته لا توجب العلم 
بصدور ما ينقله عن المعصوم. 

يي سر وب ا 
وحرمان أنفسهم من الثروة الحديثية التى ده تضمنتها. بدعوئ ضعف روأة 
الشيعة واتّهامهم بعدم التورّع عن الكذب؛ مادام ضعف الراوي لا 


تتسير العافى ا 
1 المعايية ام 01 


١‏ ا العو فور اعونت نز قن عل ال سول 
يساوق العلم بعدم صدورما يرويه» ولعل ما يرويه صادر عن المعصوم 
حمّاً. فلائد من التبيّن عنه بعرضه علئ محكم الكتاب والسنّة, والأخذ 
به إذا كان موافقاً لهما. 

فالمتعيّن شرعاً هو: رجوع جميع الأطراف إلئ قاعدة العرض على 
محكم الكتاب والسُنّة. وتحكيمها فى جميع الروايات. فبها يُعلم 
صدور الحديث أو عدم صدوره. مع قطع النظر عن حال الواف ف من 
الوثاقة أو الضعف. 
أقول: 

من الملفت للنظر: أنّهِ علئ الرغم من وجود روايات قاعدة العرض 
بين أيدي العلماءء وصراحتها فى شمول هذه القاعدة لجميع الروايات, 
ينوا كان لها معاوفي :اوالث تعد العلماء يخمدون إل اتات صبحة 
الرواية أَوَلاً على أساس منهج (نقد السند) ووثاقة الراويء ثم يرجعون 
إلئ قاعدة العرض ؛ لعلاج حالات التعارض بين الروايات التي تم إثبات 
حجّيتها مسبقاً. استناداً إلى وثاقة رواتهاء أي: أَنّْهم يعمدون فى البداية 
إلن تحديد الموقف من الروايات فى ضوء النقد السندي؛ فالرواية 
الضعيفة السند تسقط رأساً. ولا تكون حجَّة لتعارض رواية صحيحة 
السند؛ إذ لا معنئ ‏ علئ رأيهم - للتعارض بين الحبجّة وغير الحجّة 
وأمّا الرواية الصحيحة السند. فإنّها تكون حبجّة عندهم. فإذا عارضت 


١١‏ م مادا 6د زمه" "التحت الثالك : اتفتاع بانين العلو ها لشكم الشرغى 
رواية أخرئ صحيحة السند. تصل النوبة حيئئذٍ إلى حل التعارض 
بالعرض علئ الكتاب, فيؤخذ بما وافقه ويطرح ما خالفه. 

ويلاحظ : 

أنّ تسلسل البحث بهذه الطريقة ليس صحيحاً ؛ لأنّ الحجيّة إذا كانت 
أمراً مجعولاً من قبل الشارع. كيف يعقل أن يجعلها لما يعارض 
الكتابء أو يجعلها لكل من المتعارضينء مع أنّ ذلك خلاف 
الحكمة؟! 

فالصحيح أن يقال: 

إن التنافي والتعارض فى الكلام يستحيل نسبته إلى الله سبحانه ؛ قال 
عرّوجل :ل وَلَوْكَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ أله لَوَجَدُوا فيه أخْتِلافاكثيراً74 '". وبما 
أنَ مصدر القرآن والسّنّة معاً هو الله عرّ وجل. فلا يمكن وقوع التنافي 
ب التسصوصن الواودة فيهما: 

وعليه : 

فإذا كانت الرواية المظنونة منافية للكتاب والسّنة المعلومة 
الصدورء علمنا بعدم صدورها عن المعصومين تبي . وإذا حصل 
التنافى بين الروايتين المظنونتين؛, علمنا بعدم صدور إحداهماء فنقوم 
بعرضهما على محكم الكتاب والسّئَة المعلومة الصدورء فنأخذ 
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بالموافقة لهما؛ للعلم بصدورها حيئئذٍ» ونرد المخالفة لهما؛ للعلم بعدم‎ 
صدورها وأنّها دخيلة على الشارع بسبب الوضع أوأخطاء الرواة.‎ 

فالتعارض إِنّما يقع بين الروايتين؛ ويكشف عن أنّ إحداهما ليست 
صادرة عن الشارع قطعاً. أي: أن التعارض إِنّما يقع بين الحجّة وغير 
الحجة؛. وهما مختلطتان وغير متميّزتين» ولا يعقل وقوعه بين 
الحجّتين, وهذا ما يكشف عن خطأ الطريقة المعهودة فى النقد 
السنديء التى قد تثبت بها الحجيّة شرعاً لرواية معارضة للكتابء أو 
عن الشارع. هى : ما يؤدي إليه ذلك من ثبوت التشريعين المتنافيين 
هذه الاستحالة فى حالة النسخ. التى تحصل بين دليلين معلومى 
الصدور معاًء ويكون المتأخر منهما رافعاً لحكم المتقدّم؛ إذ لا يحصل 
مرخ :ذلك محذور اجتماع الحكمين المتنافيين . 

ومن أمثلة ذلك : ر 

نسخ الحكم بالتوبجه عند الصلاة إلى بيت المقدس - الثابت بالسُنّة 
المعلومة ‏ بالحكم الوارد فى الكتاب بعد ذلك. من وجوب التوبجه إلى 


١‏ دمع اود اعت انه زبايية لحك لالع اننا عدن بسع العني التحكم الشدر عي 
الكعرة المشوفة: 

ونسخ الحكم بوجوب التصدّق قبل مناجاة الرسول يَويٌْْ فإنّ 
المنسوخ والناسخ كليهما ثابت بالكتاب . 

ولا مثال لنسخ الحكم الثابت بالكتاب بناسخ من السُّنة المعلومة. 


النقطة الثانية : إثبات مدلول الدليل 

إنّ مراجعة الآيات القرانية تظهرنا على أنّ الشارع المقدس قد 
حرص على أن تكون تعاليمه لعباده واضحة جليّة, لا لبس فيها ولا 
غموض يعتريهاء وأكّد فى أكثر من آية ما يمكن تسميته بقاعدة (البلاغ 
المبين) فى خطاباته للمكلفين. ومن ذلك -علئ سبيل المثال ‏ قوله 
تعالى : 

- ( وما عَلَيْنَا إلا آلْبَلاعْ آلْحُبِينُ74". 
ونان قلتاين وَشول إل بلشان تذمه لنيثن لوز" . 
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" - هقد جَاءكم مِنَ أله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ174". 


(١)سورة‏ يس 17:516. 
سور ارراهي 1212 


(5) سورة المائدة 0: 16. 


١‏ امو وس نم0401 اافخو واو موي وما اوور نوات كدي فى علم ال فول 

دن نا غلقوا اجاغلن شولا التلل لكب 4 

وإنَ تأكيد الشارع المقدس لقاعدة (البلاغ المبين) أمر يُلائم تأكيدَ 
الظنّ ؛ إذ معه لا يُعقل أن يخاطب الشارع الحكيم عباده بما لا يُقيدهم 
علماً بمراداته. ولا يورثهم إلا الظنّ الذي لا يُغنى من الحقٌّ شيئاً. 

الا أن سلماء الاضول:قتهو | الالفاكل ارد كتحص 

أحدهما : ما كان نصّاً فى معناه, وعرّفوه بأنه: الموضوع لمعنئٌ 
معيّن. ولا يحتمل إفادة غيره. 

والاخر:ماكان ظاهراً فى معناه وهو: الموضوع لمعنئ معيّنء ولكنّه 
يحتملإفادة عيره. 

وقالوا: إن ما كان نضّاً يفيد العلم بمراد المتكلم. وما كان ظاهراً 
لايفيد إلا الظنّ بالمراد. 

قال الشهيد الصدر:“اقد يذل الدذليل الشرعى علئ أحدٍ أمرين» مع 
أولؤنة ولالنه عن ا حدهما تحن نبنق إلن الذهن تضورا عليه مستوق 
العذلول التصروق وو تصديفا علن مسعوف المدلول التصديقيء وإن 
كانك إقادة المح الأعير تصورا وتضديقا بالدلئل المذكوون ممكدة 
ومحتملة أيضاً. بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العام وهذ) هو 


.47 :6 سورة المائدة‎ )١( 


ا موحد مووز للحت الثانت العام بان العله بالسكم الشترعين 
الدليل الظاهر في معن . وفي مثل ذلك يحمل علئ المعنئ الظاهر؛ لأنّ 
الظهور حجّة في تعيين مراد المتكلم . وهذه الحجيّة لا تقوم علئ أساس 
اعتبار العلم ؛ لأنّ الظهور لا يوجب العلم دائماً؛ بل علئ أساس حكم 
الشارع بذلك)7'؟. 

وقال الشيخ المظفر طْيه : «إنّ الأصل حرمة العمل بالظنّ» ما لم يدل 
دليل قطعى علئ حجّيّته. والظواهر من جملة الظنون. فلابّدٌ من 
التماس دليل قطعئ على حجّيّتها؛ ليصمّ التمسّك بظواهر الآيات 
والأخبار)! '". 

وقد انتهوا إلى أنّ الدليل القطعى علئ حجيّة الظهور هو: السيرة 
العقلائية الممضاة من قبل الشارع؛ فقد «تبانئ العقلاء فى الخطابات 
الجارية بينهم علئ الأخذ بظهور الكلام وعدم الاعتناء بإرادة خلاف 
الظاهر... وَلابَدَ أن الشارع قد أمضئ هذا البناءء وجرئ فى خطاباته 
على طريقتهم هذه. وإلا لزجرنا ونهانا عن هذا البناء فى خصوص 
خطاباته... فيعلم أنّ الظاهر حجّة عنده. كما هو عند العقلاء بلا 


فرق)2 ". 


.18 دروس فى علم الأصولء الحلقة الثانية:‎ )١( 


0" المصدر نفسه .5١/١‏ 


١.‏ اع ا ا ةمود رم وج > تسر لق لقره فى عل [١‏ ضير 


أن هذه الطريقة فى التفريق بين النصّ والظاهر ليست صحيحة؛ إذ 
ليس هناك لفظ يحتمل معنيين مع أولوية دلالته علئ أحدهما دون 
الآخر؛ فإنَ هذا مخالف لغرض الواضع الذي هو: قرن الألفاظ بمعانيها ؛ 
ليتمكّن المتكلم من إعلام المخاطبين بمراداته» كما أنه مخالف لما هو 
ثابت بالوجدان؛. من تحقق التفاهم بين أهل اللغة. وحصول العلم لدى 
السامع بمرادات المتكلم من ظاهر كلامه, دون أن يتردّد بين معان 

فالصحيح: أنَّ كل لفظ لا يدل بذاته إلا علئ معناه الحقيقى الذي 
يتبادر منه عند الإطلاق . 

وعليه فينبغى أن يقال : 

إن الألفاظ كلّها إنُماوضعت للدلالة على معانيها الحقيقية التى تتبادر 
منها غتد الاستعمال: قل تدل إلا عليها إذايقينا نخن,وذات اللفظ «غابة 
الأمر أن الألفاظ علئ نحوين : 

# الأوّل: ما وضع لمعنئ معيّن. ولا يحتمل بحسب نظام اللغة إفادة 
غير ذلك المعنئ. حتئ بمعونة القرائن؛ وهذا هو (النصّ). كما لو قال 
المولئ: ( يحرم عليك الخمر)؛ فإنه نص فى الحرمة, ولا يمكن صرف 
دلالته من الحرمة إلئ الكراهة؛ بقرينة كلام آخر يرخص في تناول 


١ 7‏ مع حو مووي العف لقانت النناح رياني العليواليحكي المترعى 
الخمرء بل الكلام الآخر سيكون فى نظر العرف معارضاً للحكم 
بالحرمة . 

* والنحو الثانى : ما وضع ليدل بذاته وبمجرّده علئ معنئع معيّن, 
ولكنه 0 000 قرينة تصرف دلالة اللفظ 
اليه ؤللق الميعس الاين 

فق هذا النحو القاتق + إذاانقينا تحن :وذانت اللفظ تاد متة تعناه 
الحقيقى, وعلمنا أنّه هو المراد الواقعي للمتكلم. ولم نحتمل دلالته 
على معنئ آخرء وإلا لما تم التفاهم بين أهل اللغة. 

وأا إذا قرن المتكلّم بذلك اللفظ ما يصرف ظهوره ودلالته إلى معنئ 
عضر عليننا أن تعراقه نهو المعت- الاخر. 

من نماذج هذا النحو الثانى : 

١ أوَلاً:‎ 

ما تؤدي القرينة فيه إلئ تغيّر نوع الحكم. ويدخل ضمن هذا 
العسم : 

اماد الام وصفة 

نحو: (آمرُك بالقراءة -إقرأً)؛ فإنّ معناهما الحقيقى الموضوع له هو: 
(الوجوب). وهو الظاهر منهما مع عدم القرينة» ولكنهما قد يستعملان 
لإفادة (الاستحباب) مع القرينة. التى تتمثل فى وجود دليل آخر صادر 


0 000000000 392>2 2>7>7١>72>27 >>> ١1 
عن الشارع يرخص فى ترك القراءة» فيكشف عن استعمال الصيغة فى‎ 
. الدليل الأول فى الطلب الاستحبابي لا الوجوبى‎ 

؟ -مادة النهى وصيغته 

ل التدخين لا تدخن)؛ فإنّ معناهما الحقيقى هو: 
(الحرمة). وهو الظاهر المتبادر منهما مع عدم القرينة. ولكنهما قد 
يستعملان لإفادة (الكراهة) بمعونة القرينة التي تتمثل بورود دليل 
شرعئ آخر يرخص فى التدخين» ويصرف ظهور الدليل الأوّل من 
النهى التحريمى إلى النهى الكراهتى . 

ثانيا : 

ما تؤدّي القرينة فيه إلى تضييق دائرة موضوع الحكم أو توسيعهاء 
كأن جكوق النفقة وال5ب1اتصلو الشيهول والاسشعاب: لجميع أشراة 
الموضوع أو حالاته. ما لم يمنع من ذلك وجود دليل آخر يستثني 
بعض الأفراد أو الحالاتء أو يوسّع دائرة الموضوع بإضافة بعض 
الأفراد إليهء كدليل «الطواف بالبيت صلاة»» الموسّع لموضوع شرطية 
الطهارة فى العبادات» وممًا يدخل فى هذا القسم: 

الفا العموء / 

نحو: (كل) و( جميع)» فلو قال الآمر: (أكرم جميع العلماء). كان 
كلامه ظاهراً في دخول جميع أفراد العلماء في موضوع الحكم بوجوب 


١‏ لع وه نا زنوج زه البخث اقالك قتاع يات العام باللحكم الشرعي 
الإكرام. إلا إذا صدر عن الآمر نفسه كلام آخر يقول فيه مثلاً: (لا تكرم 
العالم الفاسق)؛ فإنّه يكون قرينة تضيّق دائرة شمول الكلام الأول 
بإخراج فسّاق العلماء من موضوع الحكم بوجوب الا كرام . 

"-الألفاظ المطلقة 

نحو: (رقبة) في قول المولئ: (أعتق رقبةٌ)؛ فإنّه ظاهر بذاته في 
الشمول للرقبة مطلقة من قيد الإيمان والكفرء إلا إذا ورد دليل آخر من 
قبل المولئ ينهئ عن عتق الكافر؛ فإنه يقيّد إطلاق الرقبة فى الدليل 
الأوَلَء ويحصر موضوع تشريع العتق بالرقبة المقيّدة بالإيمان. 

وعليه : 

فليس من الصحيح التفريق بين النّص والظاهرء بإفادة الأول للعلم 
بمراد المتكلم. وإفادة الثاني للظنّ بمراده. 

بل الصحيح : 

أن نفرّق بينهما بالقول: إِنّ النص هو: ما وضع لمعنئ معيّن ولا 
يمكن استعماله في غيره حتّئ مع القرائن» ومن أجل ذلك يحصل العلم 
بإرادة المتكلم لذلك المعنئ من ذات اللفظ . 

وام الظاهر فهو: اللفظ الموضوع لمعنئ معيّن. ولا تُحتمّل دلالته 
علئ غيره»؛ ولكن يمكن استعماله في غيره؛ بشرط وجود قرينة تصرف 
دلالته من المعنئ الموضوع له إلئ ما قامت عليه القرينة» والقرينة تارة 


١6‏ ما و ا اك المع صا كا او قارع 1 و دوه اك فى عَلع الاضيول 
تنظر إلئ موضوع الحكم. فتقوم بتوسعة دائرته أو تضييقهاء وأخصرئ 
تنظر إلئ الحكم نفسِه. كأن تقوم بتغييره من الوجوب إلى الاستحباب. 
أو من الحرمة إلئ الكراهة 

وفى هذه الحال. إذا بقينا نحن وذات اللفظ. ولم نجد فى الكلام 
قرينة تصرفه عن معناه الموضوع له. لم نحتمل دلالته علئ معنئ آخر. 
بل نعلم بأنّ مراد المتكلم واقعاً هو: المعنئ الظاهر من ذات اللفظ . أي : 
الوق الحققى الوقن ووفةم إن وسندنا قري با رافة الدضن معنا 
الحقيقى, علمنا أنّ مراد المتكلم هو: المعنئ الذي قامت عليه القرينة. 

وعليه : 

فليس في الظهور ظَنّ بمراد المتكلم؛ لكي نبحث عن دليل يُثبت 
حجيّة هذا الظنّ ا 

واحتمال ضياع بعض النصوص.ء التي تشكل قرائن عائ إرادة 
خلاف ظواهر الأدلة الموجودة بين أيديناء يرده أن الشارع المقدس قد 
أكمال القن وتعواد وتظه قال شها ار جز اليذه | كلت لكن ودكه 
وَأَثْ ْمَمْتُ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي 2274 وقال سبحانه: إن نَحنٌْ تلن لذ كْرَ َإِنَالَهُ 
لخافط وي 54" والانفق ليحن الديق لذ السقاطط عار تتصوضه: 


1 


.١ :0 سورة المائدة‎ )١( 


.5:١68 سورة الحجر‎ )١ ( 


6١‏ ممح ووو حا سيا وين العف النالق اتقا جع بات الحلم (الدكي التترقين 
الضياع ‏ ولمّا كانت القرائن أدلة شرعية؛ فهى محفوظة حتماً بحفظ الله 
لها. وحاضرة بين أيديناء ولا معنئ لاحتمال فقدها وضياعها. 

وعليه : 

فإذا كان الشارع قد أكمل الدين, ولم يترك واقعة حدثت أو 
ستحدث. إلا وبِّن حكمهاء إما بدليل يختصٌ بهاء وإمّا بحكم كلىٌ 
مجعول على عنوان يشملها بعمومه أو إطلاقه. وإذا كانت جميع الأدلة 
محفوظة وحاضرة بين أيديناء ونحن علئ علم بما هو صادر منها 
واقعاً؛ إِمَا لكونه آية من كتاب الله عرّ وجلء وإمّا لكونه حديئاً ثابتاً 
بالتواترء أو بالضرورة من الدينء أو بالاتفاق على نقله فى المصادر 
الحديثية لكل المسلمين» أو بموافقته لمحكم الكتاب والسّئّة المعلومة 
الصدورء مع علمنا باستمرار الدين إلئ يوم القيامة. فإنّ النتيجة الطبيعية 
لكل ذلك هي: انفتاح المصراع الأوّل من مصراعي باب العلم بالحكم 
الشرعى , وهو: : العلم بصدور الدليل على الحكم عن الشارع المقدس . 

وأمّا العلم بمدلول ما علمنا بصدوره من الأدلة» فهو ميسور لنا أيضاً؛ 
لأنه إذا كان نصّاً فى معناه؛ تعيّن إرادة الشارع لذلك المعنئ. وإن كان 
ظاهراء فى متعناههيأن: امك التتسمالة "فى :غيرة قرينة::قما علينا إلا ان 
اتالخضى رقية الأدلة وروا كلينا" عدا قسن نوق ١١‏ بنلاينا اود عار الأكسب 
والأبواب. فإن لم نجد فيها ما يصلح قرينة تصرف اللفظ عن ظاهر 


111 000 ١00 
معناهء علمنا بأنّ مراد الشارع هو: المعنئ الظاهر المتبادر من ذات‎ 
اللفظ . ولم نحتمل دلالته علئ غيره.‎ 

وإن وجدنا دليلاً يصلح قرينة تصرف اللفظ عن معناه الظاهر منه إلى 
غيره. بان تقوم بتوسعة أو تضييق دائرة موضوع الحكم. أو تقوم بتغيير 
نوع الحكم منالوجوب إلئ الاستحباب أو الإباحة» ومن الحرمة إلى 
الكراهة. علمنا بأنَ مرادالشارع هو: ما قامت عليه القرينة. 

وبهذه الطريقة يتاح لنا العلم بمراد الشارع الواقعى» وبها ينفتح 
المصراع الثانى لباب العلم بالحكم الشرعى. وهو: العلم بمدلول الدليل 
الكاشف عن المراد الواقعى للشارع المقدس . 

وبذلك نخرج من عُتمة الظنّ الذي لا يغنى من الحقّ شيئاً. إلى نور 


البحث الرايع 
الأصولالعملية 
قيقتهاووظيفتها 


و 
0 


معد مة 

افترض علماء الأصول وجود أحكام شرعيّة ثابتة واقعأ فى لوح 
الجد ا بوالأنقاي لاله لاكاقك عنها فين الدليل النوعى المع 
بالكتاب والسنة». ولا من الدليل العقلى. 

وممًا ذكروه بهذا الشأن: أنه «لا شك في أنَّ كل متشرع يعلم علماً 
إجماليّاً بأنَ لله تعالى أحكاماً إلزامية من نحو الوجوب والحرمة؛ يجب 
على المكلّفين امتثالهاء يشترك فيها العالم والجاهل بها. 

وهذا العلم الإجمالى منجرٌ لتلك التكاليف الإلزامية الواقعيّة» فيجب 
ل التقاب اااي جات اناق يجرب ريد للقن سنا عقا 


١6‏ لوا مون و ب وااتااحيع لماعو ارو و ووو ابي لو يق بقة لاو يفلم لضيو 
اشتغالها به من تلك التكاليف أن يسعئ إلى تحصيل المعرفة بها 
بالطرق المؤْمّنة له التى يعلم بفراغ ذمّته باتباعها. 

فإذا فحص المكلّف وتمّت له إقامة الحجّة على جميع الموارد 
المحتملة» فذاك هو كل المطلوب. وأما إذا بقيت لديه موارد أخرئ 
يحتمل فيها ثبوت التكليف. ويتعذر فيها إقامة الحجة لأيّ سبب كان. 
فإنَّ المكلّف يقع لا محالة فى حالة من الشك تجعله فى حيرة من أمر 

قبداذ ا 1 امضياتها ؟ 

هل هناك حكم عقلئ يركُن إليه. ويطمئن بالرجوع إلى مقتضاه؟ 

أو أنَّ الشارع قد راعئ هذه الحالة للمكلف لعلمه بوقوعه فيها. 
فجعل له وظائف عملية» يرجع إليها عند الحاجة ويعمل بها؛ لتطمينه 
من الوقوع فى العقاب؟211. 


تقفسيم عملية الاستنباط إلى مرحلتين 

وتذ كين علجماء الاضول الى وقوه اضول: تبرعة مسعناةة شي 
الكتاب والسنة» تقوم بتحديد الموقف العملى للمكلف تجاه الحكم 
الشرعى الذي لا كاشف عنه من أدلة الشرع والعقل, وقامواعلى هذا 


(0) أصول الفقه 173/8-7571//4. 


١66‏ .000 البحث الرابع: الأصول العملية. حقيقتها ووظيفتها 
الأناين يتقين عيلة الانعقاط إلى وجانين: 

المرحلة الأولى : 

وفيها يطلب الدليل الكاشف عن الحكم الشرعيء وانتهوا إلى 
حصره فى ثلاثه أنواع : 

الأوّل: الدليل الشرعى المؤدّي إلى العلم بالحكم. وهو: الدليل 
المعلوم الصدور عن الشارع المقدس. والمعلوم الدلالة على مراده 
الواقعى. 

الثانى : الدليل الشرعى المؤدي إلى الظن بالحكم. وهو: ما كان ظنى 
50 الشارعء كالرواية التى ينقلها الواحد الثثقة. أو كان ظنَى 
الدلالة على المراد. كظهور الكلام فى معنئ معيّن. بادعاء توفر أدلة 
شرعيّة على حجية هذين النوعين من الظن. واعتبار الشارع لهماء 
وتجويزه الاستناد إليهما فى إحراز الحكم الشرعى . 

الثالث : الدليل العقلى الكاشف عن الحكم الشرعى كشفاً يقينياً. 
والمتمثّل بالملازمات العقلية مستقلة وغير مستقلة. في قِبال الكاشف 
العقلى الظني المتمثل بالقياس لدئ علماء العامة, الذي يحرم لدينا 
الاستناد إليه فى تشخيص أحكام الشارع ؛ لعدم قيام دليل على حجيّته. 
بل ليام الدليل على عدم حجيته . 


0 هه ااا‎ ١0 

المرحلة الثانية : 

وفيها يطلب الدليل الذي يحدّد الموقف العملى للمكلف. تجاه 
الحكم الشرعى المحتمل الثبوت واقعاً فى لوح التشريع» ولا كاشف 
عنه فى ما لدينا من الأدلة الشرعية أو العقلية» وعبّروا عن هذه الأصول 
[الأضول العيلية )4لا نها تحدد الموقف العملى للمكلف تجاه الحكم 
الشرعى المشكوك, من دون أن تشخص الحكم نفسه. 

وقد قسَّموا هذه الأصول إلى قسمين: 

القسم الأوّل: الأصول العملية الشرعيّة. وهى محصورة فى أربعة 
أنواع : البراءة» والاحتياط , والاستصحاب. والتخيير. 

«والحصر فى هذه الأصول الأربعة حصر استقرائى ؛ لأنها هى التى 
وجدوا أنّها تجري فى جميع أبواب الفقه. ولذا يمكن فرض أصول 
ارو شورها ماو قن واب انطو التشهو رو قد معدا لك جولة مد 
الأصول فى الموارد الخاصة؛» يرجع إليها الشاك فى الحكم, مثل أصالة 
الطهارة الجارية فى مورد الشك بالطهارة فى الشبهة الحكمية 
والموضوعيّة»! '". 

القسم الثانى : الأصول العملية العقلية» وهى: التى يرجع إليها عند 
علام لقنا ومن دين المرقك الشحلى تى مون الأول اسان 


.71/١-779/4 أصول الفقه‎ )١( 


١01‏ ...0000.0 البحث الرابع : الأصول العملية. حقيقتها ووظيفتها 
الشرعية؛ وهذه الأصول العقليّة. ترجع إلى مدركات العقل العملى في 
ها يوقكل عق الطاعة:فهى ليت اجكانا تفندرها الحقا وبل إذراكات 
لهء لما ينبغى أن يفعلء ولما ينبغى أن لا يفعل» وهى اتُرَدُ إلى أصلين ؛ 
لأنَّ العقل إن أدرك شمول حقٌّ الطاعة للواقعة المشكوكة. حكم بأصالة 
الاشتغال. وإن أدرك عدم الشمول حكم بالبراءة. 

ولكن قد يُفرض أصل عملى ثالثء, وهو أصالة التخيير فى موارد 
فوزان الأشوديين الفيعد ورين 

ويعترض على افتراض هذا الأصل بأنَّ التخيير إن أريد به دخول 
التكليف فى العهدة. واشتغال الذمّة به. ولكن على وجه التخيير؛ فهو 
غير معقول؛ لأنَّ الجامع : واحق والترك فى موارد الدوران بين 
المحذورين ضروري الوقوع' ' '. وإن أريد به أنه لا يلزم المكلف عقلاً 
بفعل ولا ترك ولا يدخل شىء فى عهدته, فهذا فيخ الترا2 1 , 


تلوس فكرة الاضؤل العدلة 
ويلاحظ: «أنَّ فكرة الاخيدك العملية» لم تكن شهدا الوضوح فى 


)١1(‏ أي: سواء أدخله الشارع فى عهدة المكلف أم لا فيكون إيجابه تحصيلاً للحاصل. 


فلا يعقل صدوره عن الحكيم. 
)١(‏ دروس فى علم الأصول. الحلقة الثالثة 175-18/7. 


١6/4‏ مب عي الم ار ب ولك نمه بون و نا كتحورت ااانه قو عله الا يول 
كلبات أمحاناب. رن فى عيذ الأفر ا لوعف فى ول الخلا وغوه 
جمع كالسيّد المرتضئ وابن زهرة (قدس سرهما): أنَّ هذه الأدلة كلها 
قطعيّة. فاعتبرت البراءة قطعيّة. والعمل بها عمل بدليل العقل القطعىّ: 
وبذلك أجابوا على فقه العامّة» بأَنُّهم يعملون بالقطع. ولا يحتاجون إلى 
كمال الظتورق:والأمارايخ الثاقضة: 

وكذلك أدرج في الدليل العقلى بعد ذلك أصل الاستصحابء بل 
الله إن البراية | عنقت بالا معصينات بو اربق نقد 1 1 الجالة 
الأصلية براءة الذمّة قبل الشرع. وهى تثبت بالاستصحاب. فكانت 
الوا "نمقي # مخضا نف اندرا 2ل موسو الفا نم جا نال العقا: 
ووسموه بالدليل العقلى القطعي, مع أنّه ليس دليلاً على الحكم؛ فضلاً 
عن أن يكون قطعيّاً. وإنّما القطعى تفريغ الذمّة به... 

زمعة أن الثقةو الى أن7الادلة المحمدة فى الفقه افنها ما هو بط 
ولكنّه معتبر شرعاًء كالظهورات وخبر الثقة مثلاًء وشاع تقيّل فكرة 
العمل بالظن إذا كان معتبراً شرعاً بدليل قطعئ , اعتبرت الأصول العملية 
أدلةظئة فجعل الانتمونان نفحة هة :باب إفتاذتة لالظو مل :فى 
المعالم جعل البراءة دليلاً ظَنيّاً. بل وقع ذلك لبعض المتأخرين. كما 
ذكره الشيخ الأنصاري#6 واستغرب منه. م 

وبعد ذلك اختمرت تريح الفكرة السجيحة صن الأضل العمللن : 


١64‏ 00000 البحث الرابع : الأصول العملية. حقيقتها ووظيفتها 
وأنّه لا يطلب منه الكشف عن الحكم الواقعي وجعله دليلاً عليه. لكي 
عق عه كر وندلياذ سلما او علدا وإنئما المطلوس منه تحديد 
الموقف العملى للمكلّف تجاه الحكم الواقعى» عند عدم إمكان إثباته 
0 


الموقف من الاصول العملية 

ولانذ لفحدون: العو كفم رن هده المسا لمع الاك يفظن لضان 
كيين ابنانقرى كعافرت عابيها الأزلة القبرعة مه الكقااى 
والسنة : 

الحقيقة الآولئ : أنَّ الشارع المقدس قد صرّح بأنّ العلم فقط هو 
الحجة مطلقاً. أي : فى أصول الدين وفروعه. وأنّ الظن ليس حجة 


و 


لم1" 
ومن النصوص الدالة على هذه الحقيقة : 
- قوله تعالى: «وَلآ تَقَفٌ ما لَيْسَ لَكَ به عِلّم74 ". 


- 


؟ ‏ قوله تعالى: « وَمَالهُمْ به من عِلْم إن يتَّبعُونَ إلا لظن وَإِنَّ الظَنّ لا 


م 


.١١ 9/8 بحوث فى علم الأصول‎ )١( 
. وهو مامرّ في البحث الثاني‎ )1( 


020 سورة الاسراء 01 


000 
يُْنِي مِنْ الْحَقّ شَيئاً274. 

١‏ قوله تعالى: ٍوَإِنْ نطِعأكْثَرَمَنْ ني الأَرْضٍ يُضِلوكَ عَنْ سَويلٍ الله 
إن يتَبعُونَ إل الظَّنَ وَإِنْ هم إلا يَخْدْصُونَ27. 

اودترا قدي : قل هَلْ عِنْدَكُمْ مِن عِلْم َتُخْرِجُوهُ لان تتعُو 1 
الظّنَ وَِنْ أَنْتُه إِلَّ تَمْ ذ*2 ون ار 

- قول النبى الأكرم يَييْلةُ : «إياكم والظن.ء فإنَّ الظنّ أكذبٌ 
الحديث 4 

7 - قول الإمام الصادق ءلية: «مَن شك أو ظنء فأقام على أحدهماء 
فقد حَبط عملّه إِنَّ حجّة الله هى الحبجّة الواضحة)!*. 


6 


لتقن زرارة فن أعيق» قال : قلت لأبي عبدالله ملي مان اللش علي 


علق قال وحن انه عقي _كلفة أن حقو لوا نما معلمون بو كدو هيم 
لأيعلموةه ذاذا :فعلوا دلق فقن والله أذوا اليه سمي 


.58:67 سورة النجم‎ )١( 

(1) سورة الانعام .١١1:5‏ 

(*) سورة الانعام 5: .١58‏ 

(8) سئن أبى داودء الحديث 4917.» وسائل الشيعة /04/77, الباب 5 من أبواب صفات 
القاضى . الحديث ”47 وفيه(أكذب الكذب). 1 

(0) وسائل الشيعة, 77 -04 الباب 6 من أبواب صفات القاضى . الحديث 8. 

.٠١2/١ المحاسن‎ )1( 


11 00 البحث الرابع : الأصول العمليةء حقيقتها ووظيفتها 
والحقيقة الثانية : أنّ الله تعالى قد أكمل الدين وتعهّّد بحفظه () 
ما إكمال الدين» فمعناه: أن الشريعة المقدسة لم تترك واقعة حدثت 

أو ستحدث. إلا وبيّنت حكمها بدليل شرعى يختصّ بها أو يشملها 

لي 0 

- قوله تعالى: «الْيَوْمأ كُمَلْتُ لم دِيِنَكُمْ وَأنْمَنْتُ عَلَيِكُمْ 

0000-7 
١‏ قوله تعالى: لاما فَرَطْنَا في الْكِتّابٍ مِنْ شَئْءِ4” ". 
" - قوله تعالى: لوَنََلنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ تبيّاناً لكل شَئْءِ174). 
؛ - قول الامام لباك يوت إلا وفيه كتاب أو سنّة)[2). 
4 - قول الامام الباقر ءابا جد: إن الله تبارك وتعالئ لم يدع شيئاً تحتاج 

إليه الأمّة إلا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله مَييُْْ . وجعل لكل شيء حداً: 

وجعل عليه دليلاً يدل عليه . وجعل على من تعدّى ذلك الحدٌ حرًأً7١.‏ 


)١(‏ وهوما تكلّمت عليه في البحث الأوّل. 
)١(‏ سورة المائدة 0: .١‏ 

(”) سورة الانعام 7: 78. 

(غ) سورة النحل 89:17. 

(0) الكافى ١‏ الحديث 4. 

(1) الكافى :04/١‏ الحديث 5. 


3 ا ا كا يي لواو اط قافن عل الاضيول 

1 -ما ورد عن سُماعة أنه سأل الإمام الرضاءكلا: «أكل شيء في 
كتاب الله وسئّة نبيّه يي أو تقولون فيه ؟ فقال: بل كلّ شيء في كتاب 
اناوس تم 

عن الامام الرضاءكِلا: فمن زعم أنّ الله عرَّ وجل لم يُكمل دينه. 
فقد رد كتاب الله ؛ ومّن رد كتاب الله فهو كافر)7 '". 

وأمّا الأدلة على حفظ الدين , الذي يعنى : حفظً الأدلة المبيّنة لتعاليمه 
وأحكامه. فهى موزرّعة على آيات الكتاب والسنة الشريفة» ومنها: 

١‏ - قوله تعالى: «إنّا نَحْنْ تَرَّْنَا الذَّكْرَ وَإِنَ لَهُ لَحَافِظُونَ74©. 

قال ابن حزم الأندلسي. في مقام الردّ على مَن زعم أن المراد بالآية 
الكريمة خصوص القرآن الكريم دون السئة: «القرآن والخبر الصحيح 
بعضهما مضاف إلى بعض. وهما شىء واحدء في أنّهما من عند الله 
تعالىء وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما... قال 
تعالي مل إن أنذِوْكُمْ يوخي 76*. فأخبر تعالى كما قدمنا ‏ أن 
كلام نبيّه كلّه و حى. والوحى بلا خلاف ذكرء والذكر محفوظ بنص 


.٠١ الحديث‎ 11/١ الكافى‎ )١( 
امعان الاخبان من 3ه‎ ( 


(4)شوؤة الاسناء ا 065 


١‏ لوده جع نجع ده ماج ما ومن (الحفك الرائة الأول العملية يحت قتها نوو ظطيفقي 
القرآن. فصحّ بذلك أنَّ كلامه يََيةُ كله محفوظ بحفظ الله عرَّ وجل 
مضمون لنا أنّه لا يضيع منه شىء)' !. 

وعليه. فاحتمال ضياع بعض أدلّة الأحكام. لا منشأ له إلا أحد 
أمرين ‏ كلاهما غير معقول بالنسبة لله عرّ وجل : 

أوّلهما: أنه سبحانه لم يف بوعده, وترك للحوادث أن تضيّع بعض 
رمن الي عيض 

ويبطله نحو قوله تعالى : (إنَالل يُطْلِفُ الييعاة204©. 

وثانيهما: أنَّ قدرته عرَّ وجل قد ضاقت عن السيطرة على صروف 
الدهرء ممًا أدّى إلى فقد بعض أدلة التشريع. 

ويبطله نحو قوله تعالئ: لوَائْهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِِ74", وقوله تعالى: 
لوَمَاكَانَ اله لِيُعْجِرَهُ مِنْ شَئْءِ فى السَّمَوَاتٍ وَلَا فى الأؤض 4( . 

١‏ اعسن سُّماعة بن مهران. عن أبى الحسن موسئ طجِاا... 
قلت ملعت الف ١‏ ف ,وسيل اله الناك يديا اسه تن 
عهده؟ قال: نعم. وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة. فقلت: فضاع من 


)١1(‏ الإحكام فى أصول الأحكام 7/١‏ لاة. 
5 )سنواوة اعد 811 


١‏ مج اوه لوسرو سوواط يرز فاع دومترجه تسخونة هار فى على لصون 
ذلك شىء ؟ فقال: لا هو عند أهله)!''. 

"إن مما ببطل دعوئ ضياع أدلة بعض الأحكام: ما نجده بين 
أيدينا فعلاً من المصنّفات الحديثيّة» التى تفى باستنباط أحكام جميع 
المسائل؛ ولا تترك واقعة دون بيان لحكمها الشرعى. فلا تصل النوبة 
إلى الأصل العملى لتحديد الموقف تجاه حكم شرعى غير معلوم. 

قرول الست السيئة الصندر قر مقدهة رمناقه( التتاوى الو اضيحة) 
نه اعتمد فى استنباط جميع فتاواها على «الكتاب والسنة الشريفة 
بامتدادها الححل فى سنة الأثكة المعصوسين من أهنن المي ةم 
باعتبارهم أحد الثقلين اللذين أمر النبي يَِيةُ بالتمسك بهماء ولم نعتمد 
فى شىء من هذه الفتاوئ على غير هذين المصدرين. 

أما الاين والا يكيان وتعوهنا فلاترق ميقا شره اخصياه 

وأمّا ما يسمّئ بالدليل العقلى الذي اختلف المجتهدون والمحدثون 
فى أنّه هل يسوغ العمل به أو لا؟ فنحن وإن كنا نؤمن بأنّه يسوغ العمل 
به ولكدّنا لم نجد حكماً واحداً يتوقف إثباته على الدليل العقلى بهذا 
المعنى؛ بل كل ما يثبت بالدليل العقلى؛ فهو ثابت في نفس الوقت 


.١17 الحديث‎ 01/١ الكافى‎ )١( 


١6‏ ةءةزةزةز ز زة 2 ك5 100000000 البحث الرابع : الأصول العملية؛ حقيقتها ووظيفتها 

وأمًا ما يسمّى بالإجماع. فهو ليس مصدراً إلى جانب الكتاب 
والسنة» ولا يعتمد عليه إلا من أجل كونه وسيلة إثبات للسنة فى بعض 
الحاللات)207. 

وسّئل السيد الخوئية : هل اعتمدتم في فتوىّ من فتاواكم أو 
مسألة من مسائلكم على دليل العقل فحسب؟ 

فأجاب قائلاً: «لا ريب فى أنّ الأحكام الشرعية مجعولة طبق 
المصالح والمفاسد الواقعيّة. وليست مجعولةً جزافاًء إلا أن عقولنا 
القاصرة لمّا لم يسعها أن تدرك تلك المقتضيات. ودين الله لا يصاب 
بالعتر ليدفااهله. قم فلها أن تعد بالادلة الشبرفية السمعة ذه 
الكتاب والسنة. 

نعم . قد يدرك العقل البشري أمورأ ضرورية واضحة» لا يعتريها أيّ 
شك أو شبهة, كحسن العدلٍ والإحسان, وقبح الظلم والعدوان» لكنّ 
الظاهر أنَّ كلّ ما هو من هذا القبيل قد ورد فيه شاهد ومعاضد من الأدلة 
اللسيت 10 

ومنه ينّضح: أنّ الأدلة الشرعية وافية ببيان أحكام جميع الوقائع: وأنَّ 
هذه الأدلة محفوظة وحاضرة بين أيدينا لم يُفْقَدُ منها شىء. 
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تقريب بيان الادلة لاحكام الوقائع المتحددة 

فإن قيل : كيف تفى الأدلة الشرعية ببيان أحكام - جميع الوقائع. مع 
انها ذقيما كارف سعافية نيا الحو ادك سكس و على الس 

فالجواب: إنَّ جعل الأحكام الشرعية على موضوعاتها قد جاءً على 

الاوّل: أن يكون الحكم منصبًا على موضوع خاصٌ أو جزئئ. 
فيختص به. ولا يسرى إلى غيره. كالحكم بوجوب الصلاة وحرمة 
القعل. 

والثانى اند جما يجعل الحكم على موضوع عام أو عنوان كلىٌ » صالح 
الاق علن ألزاد رمساذيق بتدفة, “السك بيدا الطتيانت وعرية 
الخبائث, وهذا النوع من الحكم يكوّن قاعدة فمهيّه تصلح لمعرفة 
أحكام الوقائع الحادثة؛ تبعأ لكونها فرداً أو مصداقاً لهذا الموضوع العام 
أو ذاك. 

وقد صرّحت النصوص الشرعيّة بأنّ عدم وجود دليل خاصٌ أو عام 
يبيّن حكم الواقعة, لا يعنى : أنَّ الشارع قد نسيها أو أهمل بيان حكمها. 
اذك النهو» وإلها بع : أن شكيها هو التوسعة والاباحة» وان 
الفكلت لبس مظانلا ترقا عجالينا فحن أو تر كم ومين الأدلة على ذللتنة , 
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قول الرسول الأكرم مَيَيلة : «الحلال ما أَحَلَّه الله فى ككتابه . 
)يكن وماسكت عن فهومتاعق د" 
؟ رادا كار و ” غلاِ: «إِنَ لله فرضٌ عليكم فرائض فلا 
تضيّعوها , وحدٌّ لكم حدوداً فلا تعتدوها ء ونهاكم عن أشياءً فلا 
تسنتهكوهاء وسكت لكم عسن أشياءً ولم يدعها نسياناء فلا 


تتكلفوها)!". 

"٠"‏ قول الإمام ع علدا دان الله عرَّوجِلٌ احتجح على الناس بما 
آناهم وما عرّفهم! " 

: - قوله ملِةٍ أيضاً: «ما حجب الله علمه عن العباد . فهو موضوع 
عنهم)! 2. 


وعليه: فاذا لم يجد الفقيه في ما بين يديه من مصادر التشريع دليلاً 
خاصًاً أو عامّاًء يبِيّن حكم واقعة مّاء فإنّه لا يبقى في حَيْرَة. ولا يضطر 


)١(‏ سنن الترمذي. الحديث 11/77, سنن ابن ماجة. الحديث 77517, سنن البيهقى. 
الحديث 1519476. المستدرك على الصحيحين .١60/8/80‏ 

28 الباب 74 الحديث‎ ,570/1١0 وسائل الشيعة‎ ,3١06/11/4/7 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.191/756 ثيدحلا7"١/١٠١ سنن البيهمى‎ 

(") التوحيد. ص 4١١-1٠١‏ الحديث 7 و". 


(4) الكافى ١14/١‏ الحديث ", التوحيد: ص 1١7‏ الحديث 4. 
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ا ا و نصوص 
اكاك ولسوا لجا انفنا الى ها حكن بالاضيول اللسيلبة »اده 
الموقف العملئَ من تلك الواقعة» التى لم يكتشف حكمها الشرعي. 
وذلك لأنَّ الشارع المقدذس قد كشف له عن حكم تلك الواقعة, وهو: 
الاباحة. وأنَّ المكلّف في سَعَةِء وليس مطالباً فيها بفعل أو ترك لا 
بنحو الالزام ولا بنحو الرجحان. 


تحديد المراد الواقعى بأدلة الأصول العملية 

وعليه. فإذا كانت الأدلة الشرعية وافية بالكشف عن أحكام 
جميعالوقائع » وليس لدينا قضيّة لا نعلم بحكمها الشرعىي. لكى نكون 
بحاجة الى تحديد الموقف العملى منها. يتعيّن علينا أن نفسّر المراد 
بأدلة ما يسمّئ بالأصول العملية بنحو يلائم الحقائقٌ المذكورة؛ ولا 
ينافيهاء وذلك بأن نقول: 

إنَّ هذه الأدلة تكشف عن أحكام شرعيّة لوقائع معيّنة تختصّ بما 
يعرض للمكلّف من: حالات الجهل بالتكليف ‏ رغم قيام الدليل 
الكاشف عنه أو عدم العلم بمتعلّق التكليف المعلوم» أو الشك في 
بقائه بعد العلم بوجوده. 

وبعبارة أخرئ: إِنَّ مُفاد أدلة ما يسمّئ بالأصول العملية هو: أحكام 
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شرعية؛ منصبّة على عناوين كليّة. وهى: جهل المكلف بالحكم.ء أو 
بمتعلّقه, أو ببقائه. ومن أجل ذلك تؤدّي إلى الكشف عن أحكام الأفراد 
والمصاديق التى تنطبق عليها تلك العناوين الكليّة. وليس مُفادها 
تحديد مواقفٌ عملية, من أحكام لا كاشف عنها من الأدلة الشرعية 
وسوف يتضح ذلك بالكلام على الأصول العملية الشرعية تباعأء وهى : 


الأصل الأوّلالبراءة الشرعية : 

ومرادهم بها: أن الحكم الشرعي غير المنكشف. لا يدخل في عهدة 
المكلّف, ولا تنشغل ذمّته به رغم ثبوته واقعا في لوح الجعل والإنشاء. 

ونين الادلة التى سيقت لإثبات البراءة بهذا المعنئ : 

أوَلاً: قوله تعالئ : «وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حتَّى نَبِعَتَ رَسُولة4(). 

وليس فى هذه الآية الكريمة ما يدل على البراءة بالمعنئ الذي 
يقصدونه؛ إذ إِنّها ظاهرة عرفأ فى أنَّ الله تعالى إِنّما يُقيم الحجة على 
عباده بإرسال الأنبياء وإنزال الكتب, لكي يبيّنوا لهم تعاليمه وأحكامه. 
التى يلزمهم بها. ويحاسبهم على عدم امتثالها. وليس فيها دلالة على أَنّه 
يثبت أحكاماً واقعأ في لوح التشريع. ثم لا يقوم ببيانها للعباد. ومن 
أجل ذلك يُبرئ منها ذمتهم. ولا يُدخلها فى عهدتهم. فإنَّ هذا عبث لا 
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42ل ا ا ا ا ا بحوث نقديّة فى علم الأصول 


يعقل صدوره عن الحكيم. 

فليس المراد بالآية الكريمة: أن الشارع المقدس لا يقوم بالبيان» بل 
الأمر على العكس ؛ إذ الآية تؤكّد بعث الرسل لإيصال ما يوجب 
التكاليف من الأدلة الكاشفة عن أحكام الشارع المقدّس . 

ولكن قد يقال: إِنَّ الآية الكردمة سد مان شان الشارع اليكلت» 
وأك اليك المكلقس :ةا 4 قن له ملق لشي !لبه بوضيور ل الكداقيه 
بسبب القصور أو التقصيرء ويفهم من الآية حينئظٍ: أنّه إذا لم يكن رسول 
(أي: وصول). لم يكن عذاب. وهو البراءة. 

مايه ان المكلنب ل" يقاوهن أن كر ن مويغاعة لاسر كر 
فقيهاً مختصّاً باستنباط الأحكام من مصادرها الشرعية المتمثلة بالكتاب 
والسنّة. ووظيفة الأول هى الرجوع إلى الثانى ؛ لمعرفة الحكم الشرعي . 

وأمًا الفقيه. فإنّه في مزاولته لاستنباط الحكم الشرعى . يضع تُصب 
غينة الحتائق التلانة المذكورة اتفا الى أكدتها الآدلة القبرضية بوه 

١‏ -أنَّ الشارع المقدس قد بيّن أحكام جميع الوقائع بأدلة واصلة إلى 

أن أدلة الأحكام الشرعية محفوظة لم يفقد منها شىء, وهى 
موجودة فى مظائهاء وحاضرة بين يدي الفقيه . 

”أن الفقيه اذا استفرغ وسعه فى مراجعة الأدلة؛ ولم يجد فيها ما 


8 00 البحث الرابع : الأصول العملية, حقيقتها ووظيفتها 
يبِيّن حكم واقعة معيّنة. كشف له ذلك عن أنَّ حكمها الشرعى هو 
الاباحة والتوسعةء وأنَّ الشارع لم يُلزمه بفعل أو ترك تجاههاء ولا 
يتوهّم أنَّ لها حكماً شرعيّاً ل كاشف عنه؛ ليكون بحاجة إلى أصل 
عمل يضمن براءة ذمته منه. 

والققضين ان التعدور انها يتصوّر فى فهم ما هو واصل من الأدلة: 
فيؤاخذ المكلف على الأول. ويعذر من الثانى» وهذا أمر آخر. غير 
دعوئ وجود وقائع لاكاشف عنها من الأدلة الشرعية. 

ثانياً: قوله تعالى : :لآ يُكَلَفٌ الله تَفْساً إل مَا آتَاه74"). 

ومعنئ الآية: أنَّ الله تعالى لا يعاقب المكلف إلا على الأحكام 
المعلومة الواصلة إليه؛ وأمّا ما يحتمله من الأحكام غير الواصلة. فإنّه 
بسن مسؤولاً عنياء وهذا يلاقم احكمالين : 

الاحتمال الأول: أنَّ ما يحتمله المكلّف من الأحكاءم ء غير الواصلة 
إليه. محكوم بالإياحة» وأنَّ الأمر به أو النهى عنه بنحو الإلزام أو 
الرجحان» ليس ثابتأ فى لوح الإنشاء والجعل أصلاً. 

الاحتمال الثانى : أنَّ هناك حكماً ثابتأ في حق المكلّف في لوح 
الجعل والإنشاء. إلا أن المولى وف نه اليكلك :من غود امنيب 
عدم إيصاله إليه. 
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والعيفة العواتة تيوه الالععيالد و عدت وان ا حلفا نظر را رولك 
يتعيّن الأول منهما؛ لما يترتب على الثاني من لازم باطل ؛ إذ عليه يكون 
المولئ قد أثبت على المكلّف حكماً فى عالم التشريع والإنشاء» ولكنّه 
لم يوصله إليه. ولذلك أبرأ ذمّته من عهدة ذلك الحكم. وهذا عبث لا 
يعقل صدوره عن الحكيم. 

ثالثاً: حديث الرّفع : 

وفيه قول النبى يَيْيْةُ : «رفع عن أمتى تسع: الخطأء والنسيان» وما 
اكرهو ا عليدووما لذ تعلهورة» ونا لأ يط توووونا امنظووا التي 

وهذا الحديث - فى معظم فقراته -لا يدل على براءة ذمّة المكلف 
من أحكام ثابتة شرعاً فى عالم الجعلء إلا أنّها ليست معلومة للمكلّف. 
والطا ترد لضا اجام منطزومة التعلنة التمكلقي ولككته نتيا 
للأسباب المذكورة؛ فيعذره الشارع فى هذه الحال. 

وأمّا فقرة (ما لا يعلمون)» فتارة نفهمها بلحاظ عالم جعل الحكم 
وإنشائه شرعاًء وأخرئ بلحاظ عالم فعليّة الحكم وتنجّزه على 
الحكلقة: 

ما بلحاظ عالم الجعل والتشريع. فليس المخاطب بهذه الفقرة هو 
الفقيه. بدعوى نقص الأدلة وعدم وفائها ببيان جميع الأحكام. بنحو 


(1)اؤسائل الشيعة 756/16 البات همق آبواتك جهاه النفس#الحديت :١‏ 
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تعدو افيه على الفقية العلم ب ببعض الأحكام ؛ فإنّ هذه الدعوئ مردودة 
ساادل نمق أن القون كنز ويجفوظ» رومض كذالة ونا ادلدييفان 
أحكام جميع الوقائع» ومعنى حفظه: عدم طروٌ النتقص والضياع على 
أدلته ؛ لأنّ الله تعالى تعهّد بحفظهاء ولازم ذلك: كونها حاضرة في 
مظائّها بين يدي الفقيه؛ تُسعفه بالكشف عن حكم أيّ واقعة يريد 
استكقنا فك :حكهها الشرضن.. 

نعم. يخاطب بها المكلف العامى. فإِنَّ الله تعالى يعذره ولا يؤاخذه 
على عدم امتثاله للحكم الشرعى الثابت بالدليل» إذا كان جاهلاً به. 
بشرط أن يكون جهله ناتجأ عن قصور لا تقصير. 

وأمًا بلحاظ عالم الفعليّة والتنجز. فإنَّ المكلف مطلقاً. يكون معذوراً 
رغ إذا لم يكل الحكو رسيب عد ع عله حلكوتحتى موضوعه: 

وقد يقال إنَّ معذوريّة» المكلف هنا هى مراد الأصوليين من الحكم 
الظاهرى بالبراءة. 

ومغوايةة 41]آ تاك فى معد ؤوتة المكلني معطلا أذ اخ لف مناه 
ثابت جعلاً من التكاليف. بسبب جهله بتحقق موضوعه. ولكنّ 
معذوريّة الجاهل شىء. ومرادهم بالبراءة شىء آخرء إذ يريدون بها: 
ثبوت حكم فى عالم الجعل مع عدم وجود دليل شرعي كاشف عنه. 
ومن أجل ذلك يُبرئْ الشارع ذمّة المكلف من عهدته؛ وهذا ما ننكره؛ 


0 ا وده امحورت قدي فى فلم الاضيول 
لأنّه منافٍ لما ثبت من أن الشارع المقدس قد أكمل الدين وتعهّد 
بحفظه: ولازم ذلك: علم الفقيه بالحكم الثابت فى غالم الجعلء وأنه 
مدلول ما يجده من الأدلة؛ أو هو التوسعة والاإباحة» إذا لم يجد دليلاً 
كاشفاً عن حكم الواقعة» بعد استفراغ الوسع في مراجعة الأدلّة» ومن 
أجل ذلك خصّصنا المعذورية هنا بالمكلف العامّى دون الفقيه. 


المدلول الحقيقى لأدلة البراءة الشرعية 

فالحاصل: أن با عر هن رد القن ايده ل مها على" السراءة 
بالمعنى الأصولى. ليست دالة عليهاء وإِنّما يذل ماضن الأباحةء 
ويدل غيره إمّا على معذورية المكلّف مطلقاًء إذا خالف الحكم المعلوم 
إنشاءً ؛ بسبب عدم علمه بفعليّته» وإمّا على معذورية المكلف العامّي 
خاصة. إذا خالف ما هو ثابت بالدليل من الأحكام؛ بسبب عدم علمه 


العم اح وقتوظة أن كرو عيله نانها عن قضيور لا تعر 


الأصل الثانى -الاحتياط . أو : منجزيّة العلم الاجمالى : 

وموضوعه: العلم الإجمالى بجامع التكليف الالزامي » كما لو علم 
بحرمة أحد الإناءين أو وجوب إحدى الصلاتين» فهنا يجب الاحتياط 
باععتنات كا الاناء نوالا تبان يكلا الصباا تن : / 
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«عن سّماعة قال: سألت أبا عبدالله مكل عن رجل معه إناءان فيهما 
ماءء وقع فى أحدهما قذرء لا يدري أيّهما هو. وليس يقدر على ماء 
000000 

وهنا أيضا ليس لدينا حكم مجهول ٠‏ بل الحكم فى نفسه معلوم» 
لكن متعلّقه مجهول ومردّد بين طرفين أو أكثر. ولهذا سمي بالعلم 
الإجمالي ٠‏ لما فى متعلّقه من الإجمال المانع من تعيين المكلّف به 
فالحكم المعلوم إجمالاً هو: حرمة أحد الطرفين أو وجوبّه. فيكون 
منجّزاً بالعلم. فيجب امتثاله والخروج من عهدته. ولا يتحقق هذا 
الامتثال أيضاً إلا بالعلم ؛ لأنه وحده هو المنّصف بالحجيّة ذاتاً وشرعاًء 
دون الظن الذي لا يغنى من الحقّ شيئاً. ومن الواضح: أنَّ العلم بالامتثال 
لا يحصل إلا بالاتيان بكلّ من الطرفين اللذين رده نيما لد ات 
والتحقدات كر ,مي الطرفتق اللذمق قرذه منييها الميطرم وو اما الاتمضار 
على فعل أحد طرفى الواجب المردّد أو ترك أحد طرفي المحرّم 
المردّد؛ فإنّه لا يؤدّي إلا إلى الظن بالامتثال وفراغ الذمّة. والظن ليس 
حجة ذاتا ولا شرعاً. فلا أثر له في الخروج من عهدة التكليف. و 
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ا ا 1201100( بحوث نقديّة فى علم الأصول 
أجل ذلك تعيّن الاحتياط فى كلّ من الطرفين فعلاً أو تركاً ؛ لتوقف العلم 
بالامتثال عليه . 

شرط ارتفاع منجزية العلم الاجمالى 

والتع و ار عن اليس سمي القلو ار سمال رس 
للطرفين معاً. فعلاً أو تركاًء فإنَّ هذه المنجزية لا ترتفع إلا بالعلم بأنَّ 
هذا الطرف المعيّن هو الواجب أو المحرّم, الذي يؤدّي إلى انحلال 
العلم الاجمالي حقيقة» وأمّا ما عدا ذلك. فإنّه ليس حجة؛ وليس له أي 
تأثير فى رفع اليد عن منجزية العلم الإجمالى . 

ولكنّهم استثنوا من ذلك عدة حالات. ذهبوا فيها إلى القول بعدم 
منجزية العلم الإجمالى على الرغم من وجوده حقيقَةٌ؛ بدعوئ جريان 
الأصل المؤمّن فيها فى بعض الأطراف بلا معارضة. بناءً على القول بأنَّ 
العلم الإجماليَ ليس علة لتنجيز وجوب الموافقة القطعيّة» وأنّه مجرد 
مقتضٍ لذلك. وأنّ تأثيره متوقف على عدم جريان الأصول المؤمّنة فى 
بعض أطرافه. 

ويلاحظ: أَنَّ الحالات التى ذكروها لذلك هي مجرد افتراضات ليس 
لها واقع فى حياة المتشرعة. كما سيتضح من الاطلاع عليهاء ومنها: 

الحالة الأول : الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي «في ما إذا كان 
أحد الطرفين مجرىّ لاستصحاب منجرٍ للتكليف لا للبراءة. ومثالة: أن 


ا .000-40000000 البحث الرابع:الأصول العملية» حقيقتها ووظيفتها 
يعلم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين» غير أنَّ أحدهما كان نجساأً في 
السابق» ويشك فى بقاء نجاسته. ففى هذه الحالة يكون الإناء المسبوق 
بالنجاسة مجرىّ فى نفسه لاستصحاب النجاسة, لا لأصالة البراءة أو 
أصالة الطهارة فتجري الأصول المؤمّنة فى الإناء الآخر بدون معارض» 
وتبطل بذلك منجزية العلم الإجمالى... وإثما يسمّى بالانحلال 
الحكمى ؛ لأنّ العلم الاجمالئ موجود حقيقة, ولكنّه لا حكم له 
00 

الحالة الثانية: «أن يكون أحد طرفى العلم الإجمالى خارجاً عن 
فيدل الارعااين وسعتة الخروج كذلك: أن تكون المخالفة فى هذا 
الطرف مما لا يقع من المكلّف عادة؛ لأنّ ظروفه لا تيسّر له ذلك... كما 
لو علم بنجاسة وحرمة طعام مردّد بين اللبن الموجود على مائدته. 
ولبن موجود فى بلدٍ آخرء لا يصل إليه عادة فى حياته... ففى هذه 
الحالة» لا يكون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجرى للبراءة في 
نفسه ؛ إذ لا محصّل عرفا للتأمين من ناحية تكليف لا يتعض المكلف 
لمخالفته عادةً. فتجري البراءة عن حرمة اللبن الآخر بدون 
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رد القول بالانحلال الحكمى للعلم الإجمالى 

وماس عاد با نهر الندرسن النضول لوول التكسدى للتعلم 
الإجمالى. وعدم منجزيّته على الرغم من وجوده حقيقة : 

أوَلاً: أن استثناءَ هاتين الحالتين مبنيئٌ على القول بأنَّ العلم الإجمالىّ 
مقتض لتنجّر وجوب الموافقة القطعيّة» ولا صحّة له بناءً على القولٍ بأنّ 
العلم الاجمالى علّة لوجوب الموافقة القطعيّة» والظاهر من الدليل 
الشرعى هو: القول بالعليّة؛ ذلك أن جواب الإمامءكةٍ قاطمٌّ بتنجيز 
خبرمة كا الاناء يوه وعكم الترخرصن ما ركان اعدهه معان عن 
خروج الآخر عن محل الابتلاء؛ أو جريان استصحاب نجاسته. 

ثانياً: أنَّ منجزية العلم الاجمالى لاجتناب كلا الطرفين ثابتة حتئ لو 
كان أحدهما معلوم النجاسة . فضلاً عن كونه مستصحب النجاسة ؛ ذلك 
أنَّ الظاهر من السؤال: وقوع القذارة فى أحد إناءين كلاهما طاهر. ومع 
ذلك جاء الجواب حاسماً بوجوب إراقتهما واجتنابهما معاً. فمن باب 
أولى يثبت هذا الحكم إذا كان أحذهما معلوم النجاسة سابقاً. 


الأصل الثالث : الاستصحاب . 
وفى هذا الأصل تتجلئ أيضاً حجيّة العلم» سواء فى ثبوت الحكم أو 
فق الإثفاقة» كها ندل عنم ححجية الفلق فى المعالين مبعا ذلك أن 


1 ساماد انم و ومن هدوم بوث االبحث الرابعالأضول العملية »حقيقتها ووظيفتها 
دليل الاستصحاب وهو قوله َئْلاْ: «لا ينقض اليقين أبداً بالشك . بل 
ننقضة :مسقيو ا خف أ 1" ردص قاعدة تحدد الموقف العملى تجاه 
واقعة لم يبيّن حكمها بدليل شرعى»ء بل هو كاشف عن حكم شرعى 
منصبّ على عنوان عامً» يؤْدَي إلى معرفة أحكام جميع أفراده 
ومصاديفه. 

فالاستصحاب: حكم شرعئّ موضوعه: كل حكم معلوم جعلاً أو 
فاته إذا تست االخك وى بقائة» :ولك القترسى الناينت لهذ الموشيره 
هو: عدم الاعتناء بالشك اللاحق. والنهى عن ترتيب أيٍّ أثر عليه ؛ ذلك 
أن ما دون العلم من الظن والشك لا يتمتع بالحجيّة الذاتية ولا 
الاعتباريّة» فوجوده كعدمه من حيث التأثير فى الموقف الذي يقتضيه 
اليفية الستايق : 

فالحاصل: 

أنَّ دليل الاستصحاب ليس مُفاده تحديد موقف عملى تجاه واقعة لا 
دليل على حكمها الشرعي. وإثما هو كاشف عن حكم شرعي. 
موضوعه: كل واقعة متيقنة الحدوث مشكوكة البقاء. وهو: ابقاء اليقين 
السابق , وعدم الاعتناء بالشك اللاحقء أو ترش اى اترغلية: 
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الأصل الرابع : التخيير, أو دوران الأمربين المحذورين 

«وهو: فى ماعُلِم فيه التكليف الإلزامي » وكان الشك في المكلّف به. 
ولم يمكن فيه الاحتياط ؛ لدوران الأمر بين المحذورين» كما في دوران 
الأفردين الوممعونو بو التحرمة- 

وذللت إما لمارف النقي :ارس نه النسي قترضاء لأادلة اللخبير 
بين المتعارضين المطلقة. وخصوص ما دل على التخيير بين 
المتعارضين بالأمر والنيون” 0 

ويلاحظ: أنّ السيّد الشهيد الصدر لم يعقد في حلقاته الأصولية بحثا 
بعنوان أصالة التخيير» بل أدرجها فى مبحث منجزية العلم الإجمالي. 
وطرحها بعنوان: دوران الأمر بين المحذورين, وهو: الشك المقرون 
بالعلم الإجمالي بجنس الإلزام . 


استحالة منجزيّة العلم الاجمالى عند الدوران بين المحذورين 

اين اليد 000 «أنّ هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون 
منيجزاً؛ لأنّ تنجيزه لوجوب الموافقة القطعيّة. غير ممكن ؛ لأنّهها غير 
مقدورة. وتنجيزه لحرمة المخالفة القطعيّة. ممتنع أيضا؛ لأنها غير 
ممكنة؛ وتنجيزه لأحد التكليفين المحتملين بالخصوص دون الآخر 


18١‏ د قن مها افك هه و ا ا 1 البحث الرابع : الأصول العملية. حقيقتها ووظيفتها 
غير معقول ؛ لأنَّ نسبة العلم الإجمالى إليهما نسبة واحدة... ولكن هل 
تجري البراءة العقلية والشرعية عن الوجوب المتكوك والحرمة 
اليمكوكة أو لكك بي ال اتحسلت الأصيولتوق ف الاتجانة عليه 


الاعتراض على شمول أدلة البراءة للمورد 

نه إن اليكن القرهيد. د كر الأعخراضيات عا اتبمول: أدلة السراءة 
للعورد :وان تصيحة الذال هنها »وهو الع فى عدن تهون ادل 
البواوة الشترعتة غهوها «تدعوى اتصدرافها عن الموروفه لآن الحياق ملا 
علاج المولى لحالة التزاحم بين الأغراض الإلزاميّة بمحودة 3 
جرم عرصضويرة الزافسية 00 0 
الإجمالىٌّ لوكو هو و الما خردت” 0 

ونتيجة هذا الكلام : بقاء الامو دارا بين المحذورين. ٠‏ فلنرجع 
لاستعراض ما ذ كروه من أدلةالتسيور سين البضمارفييى :لعزا تجو انها 
عاذ ليذه المشكلة. 


(0)<روس فى علم الااصول. الحلقة الثالثة ؟“ركة١‏ لماه ١‏ . 


1/١‏ ال ا و لي فوب 1ه كاف غلم الا سيول 
القول بأنَ جعل الحجيّة التخييرية ممكن ثبوتاً غير واقع إثباتاً 
والبحث هنا تارة يقع فى مقام الثبوت. وتصوير إمكان جعل 

الحجيّة التخييرية. وأخرئ فى مقام الإثبات, ومدى دلالة الروايات على 

ذلك . 
أمَا البحث الثبوتي , فقد قيل بامتناع جعل حجيتين مشروطتين في 

المقام ذلك 11 سعد ا من المتعارضين إن كانت مشروطة 

بالالتزام بهء لزم عدم حجيّتهما معا فى حالة ترك الالتزام بشىء 
منهما! ''. وإن كانت مشروطة بترك الالتزام بالآخرء لزمت حجّيتهما معأ 

ف الحالة ادك 
والجواب: أنّ بالإمكان تصوير التخبير بالالتزام بحجيّة كل منهما 

بشرط ترك الالتزام بالآخرء مع افتراض وجوب طريقي للالتزام 

بأحدهما”"؛ أي: بأن يُلزم المولئ المكلّف بالأخذ بأحدهماء ثم 

يجعل الحجيّة لكل منهما مشروطة بترك الآخر. 
وأمّا البحث الاثباتى , فقد أورد السيد الشهيد الصدر فى الحلقة 

الثالثة ثلاث واكك انسر له على امسر وس كور لتطويز 


21 والخال انفلا شكال فى توت اخدى الجحيسة» 
)نوا لحان تروك | اهيا فق اذ لا موك :"تسوت المشعاوضين فعا فن عق المكلفي» 
() دروس فى علم الأصول. الحلقة الثالثة 717/8/7, 


0/1 #00000«( البحث الرابع : الأصول العملية. حقيقتها ووظيفتها 
وأثبت عدم دلالة الأوليين منها على التخييرء أمّا مرسلة ابن الجهم. 
وهى: «قلتٌ: يجيئنا الرجلان» وكلاهما ثقة. بحديثئين مختلفين. فلا 
نعلم أيّهما الحقٌّ» فقال: فإذا لم تعلم» فموسّع عليك بأيّهما أخذت)7 © 
وفل قال عنها: «وهذه أوضح الروايات فى الدلاله على التخيير في 
الححتة :العم المدعية :الا أنه ضاقظة سيدا بالارسال) 2 

فحاصل كلامه يي : إمكان التخيير بين المتعارضين ثبوتاً. وعدم 
الدليل على وقوعه إثباتا. 


استحالة جعل الحجيّة فى المورد شاملة لمقام الثبوت والإثبات معاً 

نوز على ما نكن الهو اعوينة 1 التخييير ونا ديكو تننع علي 
القول بإمكان تشريع المتنافيين» لكي تصل النوبة إلى التخيير بينهما. 
وهو غير صحيح قطعاً؛ ذلك لأنَّ تشريع المتنافيين مخالف للحكمة 
فلا يعقل صدوره عن الشارع الحكيم أصلاً. 

وممًا يؤكّد ذلك: أنّهم لم يجدوا للمسألة أمثلةَ من واقع النصوص 
الشرعيّة. فاضطروا للتمثيل لها بأمثلة مصنوعة, كقولهم: كما لو علم 


اومان لشي 8911/1007 هفات القاضي الاب ةالعي 1 
(؟) دروس فى علم الأصول. الحلقة الثالثة 787/7. 


10 و عي كو ا سا اواو قل لقاو كاف علي 1 معو 
المكلفيويا نه ندر نا عبياء دوع التعمفةء أن تدان ور لاضويه] 

وعليه يكون البحث عن أصل التخيير بين المتعارضين قضيّةَ سالبة 
بانتفاء الموضوع, ومن أجل ذلك فإنّ وجود التعارض بين الروايتين 
الناقلتين للسئّة. يكشف عن عدم صدورإحداهما قطعاً. ولابدٌ لنا حيتئذٍ 
من عرض الروايتين معأ على محكم الكتاب والسئّة: لنعلم بصدور 
الرواية الموافقة لهماء وأمّا الرواية المنافية لهماء فهى ليست صادرة 
قلعا نما هى من وضع الرواة أو أخطائهم. 

ومنه يتضح رد الاستدلال على التخيير بنحو مرسلة ابن الجهم. حتى 
على فرض صحتها سنداً. ولزوم حمل الاختلاف بين الحديثين 
المذكورين على الاختلاف لا بنحو التعارض والتنافي؛ لكي يمكن 
ويتحصّل مما عرضناه: أن أدلة ما يسمّئ بالأصول العملية: لا 
يُستفاد منها تأسيس قواعد تحدد للمكلف موقفه العملى تجاه أحكام 
شرعية ثابتة في لوح الجعل والإنشاء, ولا دليلَ شرعياً كاشفا عنها. اذا 
يُستفاد منها أحكام شرعيّة منصبّة على عناوين كليّة» تصلّح للكشف 
عن أحكام ما يقع تحتها من أفراد ومصاديق . 


م1 101 البحث الرابع : الأصول العملية, حقيقتها ووظيفتها 

الأحكام الشرعية المستفادة من أدلة الأصول العملية 

ويمكن تحديد الأحكام الكليّة المستفادة من أدلة ما يسمّى 
بالأصول العملية بما يلى : 

103 واففة لا بعد لفقو ولناذ كاهنا عن كمي تاذ كوي 
الشرعيع الواقعيء هو : الاباحة والتوسعة على المكلف. 

ثانيا : أنّ الحكم الشرعى لا يثبت إلا بالعلم» سواء فى مرحلة الإنشاء 
والجعل. بحيث يجوز نسبته إلى الشارع, أو فى مرحلة الفعليّة» بحيث 
يتنجّر على المكلف ويلزم بامتثاله شرعاً, وأمًا الظن» فليس له أي أثر 
شرعاً في كلتا المرحلتين. 

وتغلية» افليدى الكنلتد والظن الما تود قت آدلة مااي الأول 
العملية, إلا موضوعاً للأحكام الثابتة فى تلك الأدلة؛ وليس دليلاً كاشفاً 
عنها. 
ثالثا: إذا تحقق العلم بالحكم الشرعى جعلاً أو فعليّةٌ ترتّب عليه 
أثره من جواز الإسناد أو التنجيز. ولا ترفع اليد عن ذلك إلا بالعلم 
بالناسخ» أو العلم بارتفاع الموضوع. وأمّا مجرد الظن بذلكء فليس له 
أيّ تأثير. ولا يغيّر شيئاً من الموقف الذي اقتضاه العلم . 

رابعاً: إذا انشغلت ذمّة المكلّف بتكليفي مّاء بسبب العلم بفعليّته لم 
يتحقق الخروج من عهدته إلا بالعلم بامتثاله. ولأجل ذلك وجب 


ل ا ارا معو ووه اي اه ما بتكن ابعفوافك نقد نه ل عل اول 
الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي فعلاً أو تركاً؛ لأنَّ امتثال أحدهما 
دون الآخر لايؤدي إلا إلى الظن بالامتثال؛ وهو لا يغنى من الحق شيئاً. 

واذا لم تكن هناك حاجة لما يسمّى بالأصول العملية لتحديد 
الموقف العملى للمكلّف تجاه الحكم المجهول ؛ لوجود الأدلّة الكاشفة 
عن أحكام جميع الوقائع؛ بما في ذلك أحكام الحالات التى تعرض 
على المكلف من التمهل بالحكم الثايف بالدليل» أو غلم العله يمتعلق 
التكليف, أو الشك فى بقاء الحكم أو موضوعه. بعد العلم بتحققه. فإنّه 
يتعيّن فى عملية الاستنباط الاكتفاء بالمرحلة الأولئ» أي: مرحلة طلب 
الدليل الكاشف عن الحكم الشرعىء على أن يقتصر في هذه المرحلة 
على النوع الأول من أنواعها الثلاثة. وهو: معرفة حكم الواقعة استناداً 
إلى الدليل الشرعى من الكتاب والسنة» المعلوم الصدور والدلالة: 
والمؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي . 

وأما النوع الثانى. وهو: ما يودي إلى الظن بالحكم الشرعي » بسبب 
عدم العلم بصدوره أو بمدلوله. فإنّهِ لا يجوز الاعتماد عليه» لا في إثبات 
الحكم الشرعىء ولا فى نفيه؛ ذلك أن الشارع المقدس قد نهئ عن 
اتباع الظن. وصرّح بأنّه لا يغني من الحقٌّ شيئأء وفتح لنا باب العلم 
بصدور الآدلة على أحكامه, بإيجابه عرض الروايات ظنيّة الصدور على 
محكم الكتاب والسنّة. والأخذ بمضمون الرواية الموافقة لهما؛ للعلم” 


/ 0000000 البحث الرابع : الأصول العملية» حقيقتها ووظيفتها 
بصدوره عن الشارع, ورد المضمون المنافى لهما؛ للعلم بعدم صدوره 
عنه . 

فإن قيل: إنَّ هذا لا يحل مشكلة الظن. ولا يفتح باب العلم بالحكم 
القرض :الأ معرفة اللعرافق لمتكم :الكدان والنسانة» وعميينه عبن 
المنافي لهماء يتوقف على العلم بمدلول الدليل: وهو لا يتحقق إلا في 
مورد كون الكلام نضّاً في معناه؛ ولا يحتمل الدلالة على غيره؛ وأمّا في 
مورد ظهور الكلام في معنىئ معيّن» مع احتمال دلالته على غيره؛ فلا 
يحصل إلا الظن بالمدلول. 

قلت: إِنَّ التفرقة بين النصّ والظاهر من الألفاظ بهذه الطريقة, ليست 
صحيحة ؛ إذ ليس هناك لفظ يدل على معنى معيّن. ويحتمل فى الوقت 
نفسه الدلالة على غيره. وإلا لما تم التفاهم بين أهل اللغة. والصحيح : 
أن يقال: إِنَّ الألفاظ كلها ظاهرة فى معانيها الحقيقية التى تتبادر منها 
لأهل اللغة عند الاطلاق» غاية الأمر أنَّ بعض الألفاظ لا تقبل الدلالة 
على غير معانيها الحقيقية تعض :بمعونة التراتة» وستعفيها قبل ذلك 
بشرط وجود القرينة الصارفة لها عن معانيها الحقيقية. 

وعليه. فإذا كان اللفظ من النوع الأول. علمنا أن المراد به هو: معناه 
الذي يختصّ به ولا يقبل الدلالة على غيره. وإذا كان من النوع الثانى. 
فمع عدم القرينة الصارفة؛ نعلم أنَّ المراد به هو: معناه الحقيقى الظاهر 


١/1‏ ضيف ا متك او ا ل اي ون وق بقل 2 فى علج الا ضول 
منه عرفاً. ولم نحتمل إرادة سواه» وإن كانت هناك قرينة تصرف ظهوره 
إليهاء علمنا أنَّ مراد المتكلّم هو: المعنى الذي قامت عليه القرينة. 

وإذا تم لنا العلم بمدلول الكلام. الكاشف عن المراد الواقعىي 
للمتكلّم» قمنا بعرضه على محكم الكتاب والسنة؛ لتتمكن بذلك من 
العلم بصدوره عن الشارع المقدس, أو عدم صدوره. 

وأمًا النوع الثالث» وهو: الدليل العقلى الكاشف عن الحكم الشرعي 
كلها نينا برو لدف كبا لملذزنا ف لقا المسعفلة وقير المسعفلةة؟ 
إن وإن جاز الرجوع إليه شرعاً؛ لأدائه إلى العلم بالحكم الشرعي. إلا 
اله ااعزالجة التدريعله قات الأدلة الشرعة بن الكتانيه والبنينة بالكقف 
عن أحكام جميع الوقائع . 

والحمد لله رب العالمين. 


البحث الخامس 
الحكم الظاهري : تعر يفه ومرتكزاته 


ىو 
. يب 


مغل مه 

تقسيم الحكم الشرعي إلى واقعى وظاهرى هو من التقسيمات 
الاصطلاحية التي طرحها علماء الأصول فى وقت متأخرء وأوّل من 
وجدته يشير إليه هو الفاضل التّونى (المتوفئ عام ٠١17/١‏ ه)» فى قوله : 
«لا يخفئ أنَّ حصول مَلَكَة العلم بكلّ الأحكام الواقعيّة للمجتهد ممتنع 
عندنا؛ لأَنّ الأئمّة 25 لم يتمكّنوا من إظهار كلّ الأحكام: نعم يمكن 
العلم بالأحكام الظاهريّة المتعلّقة بعمله في نفسه)! 3 

إعفاء يعد ة الوحفد البهبهانى (المتوفى عام ١706‏ ه). وأشار إليه 
فى قوله: «إنته لاشك فى أنَّ المجتهد إذا حكم بشىء. يكون فى اعتقاده 


.544 الوافية» الفاضل التونى. ص‎ )١( 
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أنَّ حكمه ذلك مطابق للدليل الشرعى ومأخوذ منه, وإلا لا يحكم به 
قطعاً. إلا أنه من حيث عدم كونه معصوماًء يجوز خطأ ما اعتقده. وكذا 
الأدلة ألما كان.غالبها طق رز من :فنها الخخطأ . 

فإن أردت من الحقيّة والصوابيّة بالنظر إلى الحكم الظاهري. فحكم 
المجتهد دائماً حقّ وصواب؛ لأنّه بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد 
حصل له الحكم الذي فهمه... فتعيّن أن يكون حكم الله الظاهري في 
حقّه هو الذي فهمه وظهر لديه أنّهِ هوء فيكون صواباً دائماً. وإن احتمل 
الخطأ بالنسبة إلى الحكم الواقعى)! '©. 

وقال المحقق أبو القاسم القمى». بعد أن أورد تعريف الفقه فى 
مصطلح المتشرعة بأنّهِ: العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلتها 
التفصيليّة. قال: إنتهم أوردوا على هذا الحدّ: «أنَّ الفقه أكثره من باب 
الظن ؛ لابتنائه على ما هو ظنئ الدلالة أو السّندء فما معنئ العلم ؟ 

وأجيب عنه بوجوه. أوجهها: أنَّ المراد بالأحكام الشرعية أعمّ من 
الظاهريّة والنفس الأمريّة [أي: الواقعية] ؛ فإنَّ ظن المجتهد بعد انسداد 
باب العلم هو حكم الله الظاهري بالنسبة إليهء كالتقيّة فى زمان 
المعصوم. فإذا سمع المكلف من لفظه فى حال التقيّة يحصل العلم به. 


.18- 1١07 الرسائل الفقهيّة» الوحيد البهبهانى. ص‎ )١( 
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مع أنّهِ ليس بحكم الله النفس الأمري. ولكنّه حكم الله بالنسبة إليه»' '2. 

ويلاحظ عليه: أنّ التنظير للحكم الظاهري بالحكم الصادر تقيّة عن 
المعصوم نيد ليس صحيحاً ؛ ذلك لأنّ الأحكام الصادرة تقيّة هي 
أحكام واقعيّة معلومة الصدور عن الشارع المقدس ومرادة لهء غاية 
الأمر يكون العمل بها محدوداً بظرف التقيّة» فينبغى إدراجها في 
الأحكام الواقعية الثانويّة» كالتى تختص بحال الإكراه والاضطرارء 
وترتفع فى الأحوال الاعتياديّة . 


تعريف الحكم الظاهرى 

وقد عرّفوا الحكم الظاهري 3 الحكم الذى أخذ فى موضوعه 
عدم العلم بالحكم الواقعى . 

«وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهريّة: إنتها متأخرة رتبة 
عن الأحكام الواقعيّة؛ لأنها قد افترض فى موردها الشك فى الحكم 
الواقعى», ولولا وجود الأحكام الواقعيّة فى الشريعة. لما كانت هناك 
أحكام ام 1 

وقد انتهئ البحث الأصولى إلى أنَّ الحكم الظاهري هو: الحكم 


.1- 6 قوانين الأصول. المحقق القميّ. ص‎ )١( 
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الميتقاة اماامن الاماز#ذو ا قاس الأضل العجلى . 

أمَا الأمارة فهى الكاشف الظنئ عن الحكم الشرعى . كخبر الثقة؛ لأنَّ 
وثاقة الراوي إنتما تؤمّن من تعمّد الكذب على الشارع المقدسء ولا 
تؤمّن من احتمال وقوع الراوي فى الخطأ. فتكون الرواية التى ينقلها 
عن المعصوم نكهِ مظنونة الصدور. ومن ثم لا يحصل العلم تصندور 
الحكم المستفاد منها عن الشارع المقدس . 

وأمًا 'الأضل الفعق :فهو القاعدة الشرعتة أو العقلثة: القى :تجرد 
الموقف العمرع ايكلف تجاه الحكم الشرعي الواقعى غير المعلوم ؛ 
لعدم وجود الدليل الكاشف عنه. 


الاعتراضات على جعل الحكم الظامرى 

قال الشهيد الصدر:إنَّ الأحكام الظاهرية رليك واسع . وبجهت 
فيه عدة اعتراضات الى الحكم الظاهري» تبرهن على استحالة جعله 
عقلاً. ويمكن تلخيص هذه البراهين في ما يلى : 

١‏ -أنّ جعل الحكم الظاهري يؤدَي إلى اجتماع الضدّين أو المثلين ؛ 
لأنّ الحكم الواقعى ثابت فى فرض الشك [فيه] ... وحينئذٍ فإن كان 
الحكم الظاهري المجعول على الشاك مغايراً للحكم الواقعى نوعا” "أ 


)١(‏ كمافى فرض خطأ الأمارة وعدم إصابتها للواقع. 


١0‏ موه موادا مما متيوروج التفت الخامس: التعكم الطاهرف عور ةدو كراته 
كالحليّة والحرمة» لزم اجتماع الضدّين» وإلا لزم' ١‏ اجتماع المثلين... 

١‏ أن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعى. فحيث أنَّ الحكم 
الواقعى بمبادئه محفوظ فى هذا الفرض. بحكم قاعدة الاشتراك/ "2 
يلزم... نقض المولئ لغرضه الواقعي؛ بالسماح للمكلف بتفويته. 
اعتماداً على الحكم الظاهري. وهو يعنى: إلقاءَ المكلف في المفسدة. 
وتفويت المصالح الواقعيّة المهمّة عليه. 

" أن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزاً للتكليف 
الواقعى المشكوك. ومصحّحاً للعقاب على مخالفة الواقع ؛ لأنّ الواقع لا 
يخرج عن كونه مشكوكاً بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف, 
ومعه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلابيان» ". 


الحواب عن الاعتراضات المذكورة 
وقد أجاب السيّد الشهيد عن الاشكال الأوّل بأنّ جعل الحكم 
الظاهري لا يؤدَي إلى اجتماع الضدّين أو المثلين؛ وذلك لأنَّ مبادئ 


)١(‏ أي: وإن لم يكن الحكم الظاهري مغايراً للواقعى, كما فى فرض أصابة الأمارة 
للواقع . 

. أي : اشتراك الأحكام الواقعيّة بين العالم والجاهل‎ )١( 

(7) دروس فى علم الأصولء الحلقة الثالثة .58/١‏ 
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الحكم الظاهري ليست قائمة في متعلّقه. لكى يلزم التضادء بل إِنَّ‎ 
مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعيّة, و«أنَّ‎ 
المولئ فى مقام توجيه المكلف الذي اختلطت عليه المحرّمات‎ 
بالمباحات؛» قد يمنعه من ارتكاب كل ما يحتمل حرمته. لا لأنه‎ 
مبغوض وذو مفسدة. بل لضمان اجتناب المحرّمات الواقعيّة الموجودة‎ 
ضمن محتملات الاباحة والحرمة.‎ 

وقنه بر ضفن اأرتكاتيه كر هاشمم عقف ل لآن كل ها اتدل 
إباحته فيه ملاك الاباحة. بل ضماناً لملاك الاباحة الاقتضائية وحرصاً 

ومنه يتضح: أنَّ وظيفة الأحكام الظاهرية هى الحفاظ على ملاكات 
الأحكام الواقعيّة. حين يتطلّب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافى ما 
يُحفظ به ملاك الآخر. 

وبهذا ينضح أيضاً ردَ الإشكال الثاني ؛ فإنٌ الحكم الظاهريّ وإن أدَى 
إلى تفويت المصلحة والإلقاء فى المفسدة» ولكنّه يسببه من أجل 
الحفاظ على غرض أهمّ. وتفويته لأجل ذلك أمر عقلائئ لا قبح فيه. 

وأا الاشكال الثالث. وهو: عدم منجزية الحكم الظاهري للتكليف 
الواقعى غير المعلوم. وتصحيح العقاب على مخالفته؛ لحكم العقل 
بقبح العقاب بلا بيان» فإنه لا موضوع له على المسلك المختار. وهو 


١‏ البحث الخامس : الحكم الظاهري. تعريفه ومرتكزاته 
مسلك حقّ الطاعة الذي يقتضى إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان 
و 

ومنه يتّضح: أنه تك يُسلّم بأنّ تشريع الحكم الظاهري قد يؤدَي فى 
بعض الحالات إلى تحليل الحرام الواقعى ؛ حفاظاً على ملاكات 
المباحات الواقعيّة. ويؤدي فى حالات أخرئ إلى تحريم المباح 
الواقعى ؛ حفاظأاً على ملاكات المحرّمات الواقعيّة. 

وبيان ذلك: أنَّ الأمارة ‏ كخبر الثقة ‏ لو دلت علئ الاباحة فى مئة 
مورد. وكان فى ضمن هذه الموارد عشرة موارد محرّمة واقعاً. مختلطة 
بالمباحات. فإنَّ الشارع ‏ بجعله الحجيّة لتلك الأمارة ‏ يحكم ظاهراً 
بإباحة جميع تلك الموارد المئة؛ بما فى ذلك الموارد المحمة واقعاً؛ 
خرصا غل الحفاظ عن طلاكات الساخات الواقيئة »وان أذى ذلك إلى 
إيقاع المكلف فى المفسدة. 

وكذلك الأمر فيها لو .دلت الأمارة على خرمة مقة .ورد كاذ :وكان 
ضمنها عشرة موارد مباحة واقعاً فإنّه يحكم بحرمة جميع تلك الموارد 
ظاهراً؛ بما فيها الموارد المباحة واقعاً. وإن أدَئ ذلك إلى تفويت 
مصالح الإباحة الاقتضائيّة على المكلف؛ حرصاً على الحفاظ على 
ولذكات: اميد ناته الو افعية: 
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ويلاحظ على ذلك : 

أوَلاً: أنّه يصعب على هذا الرأي تصوير تقديم الحكم بالإباحة 
اللاإقتضائيّة ظاهراً على الحكم الإلزامي من الوجوب والحرمة؛ إذ لا 
ملاك للإباحة هنا لكى تستدعى أهمّيته المحافظة عليه فى قبال الملاك 

ثانياً : أنَّ دفع إشكال عدم منجّزية الحكم الظاهري للحكم الواقعى 
المشكوك وتصحيح العقاب على مخالفته, باختيار مسلك حق الطاعة. 
يجعل المسألة مبنائيّة ؛ فإنّ القائلين بمسلك قبح العقاب بلا بيان» يبقى 
لديهم الحكم الواقعى المشكوك بلا منججز ولا مُْصحَحّ للعقاب على 
مخالفته . 


إنكار الأسس التى يقوم عليها الحكم الظاهرى 

هذاء ولكنّ هناك إشكلاً أساسيّاً على القول بالحكم الظاهري, 
نحاولٌ طرحه في هذا البحث, وهو يرتبط بإنكار الأسس التي يقوم 
عليها هذا الحكم؛ ذلك أنتهم قرّروا: أن الحكم الظاهري هو: الحكم 
المستفاد من الأمارة أو من الأصل العملى . 

والآمارة هى الكاشف الظنى عن لعن الشرعيء الذي حكم 
الشارع د دليادٌ ا الأحكام الشرعيّة. 


١41‏ امودك ستو سدم اليقث الخاسن: الحكى الظالمرى عا تعريفه بوسر تكرانه 
والأصل العملى هو: القاعدة التى تحدّد للمكلّف الموقف العملىَ 
تجاه الحكم ا ٠‏ 
ومنه يتضح : : أن هذين المصدرين اللدذين يُستفاد منهما منهما الحكم 
الظاهري. مبنيّان على قولينء. كلاهما قابل للمناقشة والرّدء أوّلهما: 
القول بحجيّة الظن, الذي تقوم عليه حجيّة الأمارة. وثانيهما : القول 
بنقص الأدلة الشرعيّة وعدم وفائها ببيان أحكام جميع الوقائع. الذي 
يقوم عليه الأصل العملى . 
آم القُو ل بحجيّة الآمارة. وهى الكاشف الظبّى عن الحكم الشرعي. 
فهو مردود بالأدلة الشرعية التى تحصر الحجيّة بالعلم. وتنهئ عن 
العمل بالظن وتسلب عنه الحجيّة مطلقاً. أي : سواء كان متعلقة العقيدة 
أو التشريع. 
ومن أمثلة هذه الأدلة: 
١‏ - قوله تعالئ: لوا لَهُمْ به مِنْ عِلْم إن يَتَبعُونَ إلا الظَنَّ ون الظَنٌ لا 
مِنْ الحقّ مَيئً74". 
١‏ - تعالى: طقل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عَم فَُخْرِجُوهُ لان تتعُونَ إلا 
الظّنَ وَإِن أَنتُمْ إل تَحْوْصُون204. 


(5) ضور الأنعام 11/5 


١0‏ عام قت اتوك قد تقاف على الصول 

"-قول النبى تَييةُ : «إيّاكم والظن. فإِنَّ الظن أكذب الحديث7"©, أ 
أكذب الكذب؛' 0 

؛ - قول الامام الصادق كه : «من قنك أو ظنٌ فأقام على 5 
فقد حَبط عمله. إِنَّ حجّة الله هى الحجّة الواضحة)/ ". 

ولعو عا الادلة النافة عرو العمل بالقلم سخقهنة بأولة عيض 
العمل ليسي تككلت كشفا طظنا عن عندذوز الحدية غة 
المعصوم تيه كما تستثني ظهور الدليل في معنى معيّن. مع أنه كاشف 
ظنى عن المراد الواقعى للشارع» مردود بما يلى : 

أوَلاً: أنّ ألْسِنّة الأدلّة الناهية عن العمل بالظن تأبئ التخصيص عرقفاً 
وأنَّ العرف يعد استثناءً بعض الظنون والعمل بها. خاصّة فى مجال 
التشريع. نقضاً للغرض ومخالفة للحكمة؛ فيستحيل صدوره عن 
الحكيم . 

فانا : أن الأولة الببكل وبجة الأتانت سيحتة ضير القنقةة: يبر افبينها 
الموتّقون شخصيّاً من قبل الإمام المعصوم نيه وليست ناظرة إلى 


(0 صحيح البخاريء الحديث رقم 307537:3054, ستن أبي داود 4094/1, 
الحديث .541١7‏ 0 

(") وسائل الشيعة ”091/5 الحديث .,57١97‏ 

(") وسائل الشيعة ٠/77‏ الحديث .,57١0/8‏ 


ل تميس ييه لفحت اللخاسن 7 الحكم الظاهرى» اتعريقة بومتك راثه 
الموتّقين من قبل علماء الرجال؛ إذ لا تؤدّي روايتهم إلى العلم بصدور 
المزوف: 

ثالثاً: أن الأدلة الشرعية المتضافرة التي تؤكّد لزوم عرض الروايات 
ظنيّة الصدور على محكم الكتاب والسئّة؛ مهما كان حال الراوي من 
الوثاقة أو الضعف. وقبول الرواية الموافقة للكتاب والسنة؛ للعلم 
بصدورهاء ورد المخالفة لهما؛ للعلم بعدم صدورهاء تؤكد أَنَّ الشارع 
لم يجعل مجرّد وثاقة الراوي مسوَّغاً لقبول الرواية. ومجرّد ضعفه 
مسوّغاً لردّهاء بل وضع مقياساً تعرض عليه الروايات» يؤدّي إلى العلم 
بصدورها أو عدمه. فيكون الأخذ والردٌ قائماً على أساس العلم لا 
الظن. 

رابعاً : أنَّ العمل بظهور الكلام فى معنئ؛ ليس عملاً بالظن. وإنتما 
هو عمل بعلم ؛ لأنَّ الألفاظ إِنّما تكون ظاهرة فى معانيها الحقيقية 
الكاشفة عن المراد الواقعى للمتكلم. وتفسير الظهور بأنّه: دلالة اللفظ 
على معناه مع احتمال دلالته على معنى آخرء ليس صحيحاً ؛ إذ ليس 
هناك لفظ يحتمل معنيين مع أولوية دلالته على أحدهما دون الآخر؛ 
لأنّ الألفاظ كلها مرتبطة بمعانيها الحقيقية المتبادرة منها. ولا تدل إلا 
عليهاء إذا بقينا نحن وذات اللفظ . ذلك لأنّ دلالة اللفظ على معناه ناشئة 
فق اوضع :ولا اوه أن« ريم الواشبيع لفظاً قله الك ركررن بدالا على 


6 ام وباو اا زر لوق ل قا له فى اكه ار يول 
معنوئع معيّن. ومحتملاً فى الوقت نفسه للدلالة على معنيع آخر؛ فإنّ 
ذلك يخالف هدف الواضع وينقض غرضه. نعم. بعض الألفاظ قد 
تستعمل فى غير معانيهاء بشرط وجود القرينة التى تعيّن أحد المعاني 
المشتركة للفظ. أو تصرف اللفظ عن معناه الحقيقى إلى المجازي. 

وأما الآأصل العملى الذي هو المنشأ الثانى للحكم الظاهري. وأَنّه لا 
يكشف عن الحكم الواقعى ؛ لأنّه مجعول فى مورد عدم العلم بالحكم 
الواقعى ؛ لعدم وجود الدليل الكاشف عنهء وإنتما تُحدّد به الوظيفة 
العملية للمكلف تجاه ذلك الحكم. وهى قد تطابق الحكم الثابت 
وأقعا مودقك لا تطابقه. 

فمن الواضح: أن القول بالأصل العملى» مبنئ على الفراغ من نقص 
الأدلة الشرعيّة, إمَا لعدم صدورها عن الشارعء أو ضياعها بعد 
صدورها. 

وهذا القول منافٍ للأدلة الشرعيّة التى تؤكّد أنَّ الله تعالي قد أكمل 
جميع الوقائع بأدلة تختصّ بالواقعة» أو تنصّبٌّ على موضوع كلى تكون 
الواقعة فرداً من أفراده ومصاديقه. 
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فإذا انتهينا إلى أنَّ الشارع المقدس قد بيّن أحكام جميع الوقائع. 
بأدلّة معلومة الصدور عنه. وهى واصلة اليناء ومحفوظة من الضياع. 
حينئذٍ ينضح بطلان القول بوجود أصول عمليّة تحدد الموقف من 
أحكام ثابتة في عالم التشريع والجعل, إلا أَنّه لا دليل كاشفاً عنها. 


حقيقة الأصول العمليّة 

ويبقى علينا بعدئذٍ بيان حقيقة ما يسمّئ بالأصول العمليّة. بالنحو 
الذي يلاثم ما انتهينا إليه من أنَّ الدين كامل ومحفوظ . 

والحق: أنَّ الأصول العملية هى :أحكام شرعيّة واقعيّة. منصبّة على 
عناوين كليّة. تكشف عن أحكام الأفراد والمصاديق التى تنطبق عليها 
تللم العنا قن وتيت و فنها تعن مهو الك غؤلتة للمكافتع تجاه 
أحكام ثابتة فى عالم الجعل. ولا كاشف عنها من الأدلة الشرعيّة . 

وباستعراض هذه الأصول أو الأحكام الكليّة. سوف يتّضح لنا أنْها 
جميعاً تقوم على أساس حجيّة العلم وعدم حجيّة الظن. وأنّ 
موضوعاتها التى تنصبٌ عليها هى: ما يعرض للمكلف من حالات 
الظن والشك فى أصل ثبوت أو ارتفاع الحكم أو موضوعه. أو فى 
امتثال الحكم والخروج من عهدته. 

أما أصل البراءة. فليس فى أدلته ما يفيد أنَّ هناك أحكاماً يُثبتها 
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ذمّتهم من عهدتها؛ فإنّ هذا عبث لا يعقل صدوره عن الحكيم؛ إذ 
يستطيع منذ البداية أن لا يجعل هذه الأحكام أصلاً. 

وإنّ فقرة (رفع مالا يعلمون) الواردة فى حديث الرفع» إذا أخذناها 
بلحاظ عالم الجعل والتشريع» فليس المخاطب بها الفقيه. وأنّه يُرفع 
عنه الحكم الثابت شرعاًء بدعوئ نقص الأدلة الشرعيّة وعدم وفائها 
ببيان ذلك الحكمء وإنتما المخاطب بها هو المكلف العامى, وأنّه يُعذر 
من عدم امتثاله الحكم الشرعئ الثابت والمبيّن بالدليل» إذاكان جاهلاً به 

وأمًا إذا أخذناها بلحاظ عالم الفعليّة والتنجّر. فإنَّ المكلف مطلقاً: 
يعذر من عدم امتثال الحكم الواصل بالدليلء إذا لم يكن عالماً بفعليّته 
وتحفق موضوعه. 

وأمًا اصل الاحتياط . أو منحزية العلم الاجمالى 
غاية ما هنالك لا يحصل العلم بمتعلقه؛ لتردّده بين طرفين» كالعلم 
بنجاسة أحد إناءين غير معيّن » فإنّه ينجز حرمة اجتنابه. ولا يتحقق 
العلم بالامتثال وبراءة الذمّة. إلا باجتناب الطرفين معاً؛ ذلك أنّ اجتناب 
أحدهما لا يؤدّي إلى أكثر من الظن بالامتثال؛ والظنّ ليس حجةء قلا 
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تبرأ به الذمّة . 

وأمّا أصل الاستصحاب 

فهذا الأصل لا يحدّد موقفاً عمليّاً تجاه واقعة لم يبيّن حكمها 
الشرعى» وإنتما هو يكشف عن حكم واقعة محددة, وهى: علم 
المكلف بثبوت جعل الحكم أو فعليّته. إذا تعقّبه الشك فى بقائه» ويقرّر 
البقَاءَ على مقتضئ اليقين ؛ وذلك لأنَّ الظن ليس بحجة؛ وليس له أىّ 
اعتبار لدئ الشارع . فلا ترفع به اليد عن اليقين. 

فالاستصحاب حكم شرعي., موضوعه: حالة معيّنة تطرأ على 
المكلقو وه شكة فى قاد السعز صني احكدال تسيقة: او اتيك 
فى ارتفاع فعليّته. بسبب احتمال ارتفاع موضوعه. فما لم يحصل له 
علم بارتفاعهماء لا يجوز له أن يعتنى بالشك ويعيش حالة التردّد 
وإنتما يبني على مقتضئ علمه السَابق . 

وأمًا أصل التخيير 

فقد ذهبوا إلى جريان هذا الأصل عند دوران الأمر بين المحذورين. 
أي : وجوب شىء أو حرمته. لتعارض الدليلين. 

والحق: أنَّ هذه القضية سالبة بانتفاء الموضوع ؛ ذلك أنَّ التعارض لا 
تعت بوشفوك بين الا دلةووغلة للق أن الوا ايكون باذ عن 
الحكم الشرعى. إلا إذا كان معلوم الصدور عن الشارع . ومعلوم الدلالة 


7 مم اي تطروت القوية افر عل الا يرل 
على مراده الواقعى. فيكون معنئ وقوع التعارض بينهما: تشريع 
المتنافيين من الشارع . وهو مستحيل ؛ لمنافاته للعلم والحكمة. ولذلك 
فإن وقوع المنافاة بين دليلين معلومي الصدورء يدلّ على أن المتأخَر 
منهما ناسخ للحكم الثابت بالدليل المتقدم . 
المعصوم كاد وزوكشفة عن أن إحمداهها لبت ضبادرة كلف 
فتعرضان على القاعدة العقلائية والشرعيّة ؛ ليعلم بعدم صدور الرواية 
المنافية لهما أو لإحداهماء ويعلم بصدور الموافقة منهما لمحكم 
الكتاب والسنة. 
بنحو التنافى, فإذا لم يكن أحدهما صادراً تقيّة» كان المكلف مخيراً 
تليعا بالعدن انيما شا 

والذي جعلهم يذهبون إلى افتراض التعارض بين الدليلين» ثم 
التخيير بينهماء هو: أنّهم اعتبروا الأمارة» أي: الدليل الظنّى حجّة 
ودليلاً» ولمّا كان وقوع التنافى بين الظنون ممكناً. قالوا بالتخيير بين 
اليو و30 الثاة باللزليل أن الشارع لم يجعل الحجيّة للظن 
طلقا وين :قد النهو هن الركون اليه و العم .نه 

ومنه يتتضح: أنَّ أدلّة الأصول العملية» تكشف عن أحكام شرعية : 


0 متام ووه معنا البتحت الحاسين: الحكد الظاهرئ» تعريفه :وهر تكراته 
تعالج حالات الشك والتردد التى تطرأ على المكلف ؛ لعدم علمه بفعليّة 
الحكم المعلوم جعلاً. بسبب جهله بتحقق موضوعه أو بقائه. ولا تحدد 
الموقف للمكلّف تجاه حكم ثابت فى لوح التشريع؛ ولا كاشف عنه 
من الأدلة الشرعيّة. 

والحاصل: أنّه بعد إثبات بطلان القولين اللذين يقوم عليهما الحكم 
الظاهري وهما: حجّية الظن. ونقص الأدلة الشرعيّة» لا يبقى أساس 
يقوم عليه تقسيم الحكم إلى واقعى وظاهري. فيلزم الاقتصار على 
الحكم الواقعى» وانقسامه إلى أولى وثانوي. وتكليفى ووضعى . 

واللحولة زله«ودية العالميت. 


البح ثالسادس 
علاقات الأدلة 


مقدمة 

علاقات الأدلة هو العنوان المقترح بديلاً من عنوانين كان علماء 
الأصول يختمون بهما بحوثهم الأصولية, أوّلهما : (التعادل 
والتراجيح) . وثانيهما :(تعارض الأدلة الشرعية). 

قال الشيخ المظفر ْله : 

«مرادهم من كلمة (التعادل) : تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل 
شىءٍ يقتضى ترجيح أحدهما على الآخر... والغرض من هذا البحث 
بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين» وبيان أحكام المرججحات 
اعدهواه ل الس 


افق فذا تعرفهه أن الاتسي أن عون هذه السالة يعدر انا( العا وكن 
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0 الأدلة) ؛ لأنّ التعادل والترجيح بين الأدلة إنتما يفرضص فى موارد 
ليغا رضي مير 

وهنااها :قهلة السية القهيك اد ا 


تعريف التعارض وبيان مورده فى المنهج المتداول 

نما تالهالسية التمينيفان ال ري «التعارض المصطلح هو: 
التنافى بين مدلولى الدليلين» ولمًا كان مدلول الدليل هو الجعل. 
فالتنافي المحمّق للتعارض هو: التنافى بين الجعلين» دون التنافي بين 
المجعولين أو الامتثالين؛ لخروج مرتبة المجعول ومرتبة الامتثال عن 
مُفاد الدليل .. 

ولا يقع التعارض المصطلح إلا بين الأدلة المُحرزة؛ لأنَّ الدليل 
المُحرز هو: الذي له مدلول وجعل يكشف عنه, وأمّا الأدلة المسمّاة 
بالأصول العملية؛ فلا يقع فيها التعارض المذكور؛ إذ ليس للأصل 
العملى مدلول يكشفه. بل الأصل بنفسه حكم شرعى ظاهري.. 

ثمّ إن الدليلين المُحرزين إذا كانا قطعيين. فلا يعقل التعارض 
بينهما؛ لأنته يؤدّي إلى القطع بوقوع المتنافيين: وكذلك لا يتحقق , 
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4 وو ا تسبي كفت الما دس :غنات د له 
التعارض بين دليل قطعي ودليل ظَبّي ؛ لأنَّ الدليل القطعي يوجب العلم 
ببطلان مُفاد الدليل الظني وزوال كاشفيّته؛ فلا يكون دليلاً وحجة؛ 
لاستحالة الدليليّة والحجيّة لما يُعلم ببطلانه. 

وإنتما يتحقق التعارض بين دليلين ظنيين.. 

فإن كانا لفظيين ‏ أي: كلامين للشارع ‏ فالتعارض بينهما على 
مين 

أحدهما : التعارض غير المستقرّ. وهو: التعارض الذي يمكن 
علاجه بتعديل دلالة أحد الدليلين وتأويلها بنحو ينسجم مع دلالة 
الدليل الآخر. 

والآخر: التعارض المستقرٌ الذي لا يمكن فيه العلاج)17) 


مورد التعارض فى المنهج المقترح 

وعدا لس كر لمك السهيك نه بسن ترا :د القطا رشن واوا عه 
وما سيأتي من كيفيّة علاجه. مبنيّ على المنهج المعمول به فعلاً في 
لحم ن» وهذا المنهج يقوم على قولين:أولهما : حجيّة 
الظة ووقاننهما : تقضن الآذلة الشترعتة:.ولكرة الموقف سيخدلت كخيرا 
بناءً على القول بأنّ العلم وحده هو الحجّة. دون الظن الذي لا يغنى من 
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الحقٌّ شيئاً. وبناءً على القول بأنّ الشريعة كاملة ومحفوظة, وأنَّ أدلتها 
وافية ببيان أحكام جميع الوقائع. 

ومن أبرز آثار قصر الحجيّة على العلم: عدم صحة تقسيم الدليل إلى 
قطعى وظنَّى ؛ ذلك أنَّ الدليل لا يكون دليلاً إلا إذا كان معلوم الصدور 
عن الشارع» ومعلوم الدلالة على مراده الواة سس 
معقوليّة وقوع التعارض بين الأدلة؛ إذ يلزم منه تشريع الحكمين 
المتنافيين وثبوتهما معاً فى عرض واحد, وهو خلاف الحكمة. 

وعليه لا يعقل وقوع التعارض بين الدليلين معلومي الصدور إلا في 
حال النسخ فقط. ويكون الدليل المتأخر منهما رافعاً للحكم الثابت 
بالدليل المتقدّم, لثئلا يلزم ثبوت تشريع المتنافيين. 

تعب يفكن وتوم التعارظى من الرواياك لل الفسدوو بولك 
إطلاق لفظ (الدليل) على الرواية قبل العلم بصدورها عن الشارع لا 
يكون إلا من باب المسامحة؛ باعتبار أنتها يُترقّب أن تكون دليااً» إذا 
ثبتت موافقتها لمحكم الكتاب والسنة. 

ولكن حتئ بناء على هذا لا ينبغى جعل عنوان البحث ( تعارض 
الأدلة) ؛ ذلك أنّ التعارض يمثّل علاقة واحدة فقط. من مجموع 
(العلاقات) التى تقوم بين الأدلة. وأمّا بقية العلاقات. فليست من 
التعارض فى شىء. كما سيتضح خلال هذا البحث. 
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التأمّل فى قسمة التعارض إلى مستقر وغير مستقر 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن قسمة التعارض إلى مستقر وغير مستقر. 
فيها تأمّل؛ ذلك أنَّ التعارض لا يكون إلا مستقراً. وإنتما دفعهم إلى 
القسمة المذكورة, إدخالهم التخصيص والتقييد والحكومة المضيّقة, 
في باب التعارض» فمن أجل أن ينطبق العنوان على المعنون, افترضوا 
وجود تعارض بين الخاص والعام» وبين المطلق والمقيّدء وبين الدليل 
الحاكم والمحكوم. وقالوا : إنته تعارض غير مستقرء يزول بواسطة 
الجمع العرفي بين الدليلين؛ إذ يكون أحدهما قرينة توضح المقصود 
بالدليل الآخرء فيجب الجمع بينهما بتأويل مدلول الدليل الآخر وفقاً 
للمرينة . 

هذا مع أن العرف لا يرئ معارضة بين الدليلين فى هذه الموارد 
أصلاً. وإنتما يفهم مباشرة أنَّ العلاقة بين الدليلين تتمثل فى تضييق 
أحد الدليلين لدائرة أفراد موضوع الدليل الآخرء واستثناء بعض 
مصاديقه من شمول حكم الدليل الأخر لهاء وإذا كان هناك شبهة وجود 
تعارض بين الخاص والعام, والمطلق والمقيّد. والحاكم المضيّق لدائرة 
المحكوم. فإِنَّ هذه الشبهة لا ترد بالنسبة للدليل الحاكم الموسّع لدائرة 
موضوع الدليل المحكوم, كما أنَّ علاقة الورود لا تَجَدَ لها مكاناً تحت 
عنوان التعارض ؛ لعدم وجود معارضة بين الدليل الوارد والمورود في 


1 و ادج اجو سواسو نميا سريت كار اي ف عون 


ملاحظات على بعض كلام السيد الشهيد الصد ر بشأن التعارض 

ويلاحظ على قول السيد الشهيد: «إنَّ الدليلين المحرزين إذا كانا 
قطعيين؛ فلا يعقل التعارض بينهما؛ لأنه يؤدَي إلى القطع بوقوع 
المتنافيين»). 

أوَلاً : قوله: إن وقوع التعارض بين الدليلين القطعيين غير معقول؛ 
ليس صحيحاً على إطلاقه؛ إذ أنَّ وقوعه معقول. إذا كان المتأخر من 
الدليلين ناسخاً للمتقدّم. وغير المعقول مطلقاً هو: تشريع حكمين 
متعارضين . وإثباتهما معأ فى لوح التشريع فى عرض واحد. 

ثانا # سينا على 'تتضيمة اللقها رقن إلى على بور مستفر ‏ 
لابد من القول: (لا يعقل التعارض المستقر بينهما)؛ لإخراج التعارض 
غير المستقر القابل للجمع العرفي ؛ فإنته معقول وممكن الوقوع. وذلك 
راجع إلى ما ذكرناه من أنته ليس تعارضاً أصلاً. 

كما يلاحظ على قولهتيكٌ : «لا يتحقق التعارض بين الدليل القطعي 
والدليل الظنسي ؛ لأنَّ الدليل القطعى يؤدَي إلى العلم ببطلان مُفاد الدليل. 
الظني» : أنَّ الصحيح هو: القول بتحقق التعارض بينهما؛ لأنَّ إيجاب 
الدليل القطعى لبطلان مُفاد الدليل الظنتى متفرّع على ذلك. فالمعارضة 
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بينهما متحققة, كما هي متحققة بين الدليلين الظنيين» والتى تستلزم 
عرضهما معاً على محكم الكتاب والستتة؛ ليعلم بعدم صدور ما 
يعارضهما عن الشارع . ويعلم بصدور المو افق منهما لهما. 

ثم قال الشهيد الصدرق : إِنَّ التعارض لا يقع بين الأصول العملية ؛ 
إذ ليس للأصل جعل يكشف عنه, نعم قد يحصل التعارض فى النتيجة 
المترتبة على كلّ من الأصلين من حيث التنجيز والتعذيرء فيسري 
التعارض إلى دليليهما المحرزين ؛ لوقوع التنافي بينهما فى المدلول. 

ولا يقع التعارض بين الأمارة والأصل العملى . نعم قد يتعارضان في 
النتيجة» فيقع التعارض بين دليل الأصل ودليل حجيّة الأمارة. 

والحاصل: أنّ التعارض إنتما يقع بين الأدلّة المُحرِرّة. 


علاج التعارض فى المنهج المتداوّل 

5 

النقطة الاولى : علاج حالة التعارض غير المستقر. 

وهذا العلاج يقوم على قاعدة الجمع العرفى بين الدليلين؛ إذ يكون 
أحدّهما قرينةٌ توضّح المقصود بالدليل الآخرء فيجب الجمع بينهما 
بتأويل مدلول الدليل الآخر وفقاً للقرينة. 


51 ا ا ا ا 0 بحوث نقديّة فى علم الأصول 


والقروة قد تكون كعد إغدادا تيقهنا ٠كقرينيّة‏ الدليل الحاكم على 
المحكوم. نحو: أن يقول الشارع: (الربا حرام). ثم يقول (لا ربا بين 
الو الكوو 1ن 

وقن تكوق القويتة مغدة إعداد ا غرقنا دوعا ممعت" أن العرت ابعده 
بناؤه -كلّما صدر عن المتكلّم كلامان من هذا القبيل ‏ على أن يجعل ‏ 
أحدهما المعيّن قرينة على تحديد المراد من الآخرء ومثالها : إعداد 
كرف اللحض مرسنوءا ,اللككون ميذذ دا اناد الكتلقم انيه موضوفا: 
مثل قرينيّة الخاص على العام» والمقيّد على المطلق. 

النقطة الثانية : علاج حالة التعارض المستقر. 

وهذا العلاج يكون تارة فى ضوء دليل حجيّة الأمارة (الدليل 
الظنتي) , وأخرئ فى ضوء الأخبار الخاصّة. 

أمّا دليل الحجيّة» فإنَّ مقتضاه تساقط الدليلين المتعارضين ؛ لأنته 
يستحيل أن يكون الشارع الحكيم قد جعل الحجيّة للمتعارضين معاً؛ 
لأنّ كلا منهما يكذب الآخر. .ولا يعقل أن يطلب الشارع منتا أن نصدّق 
الك ولك ل 

وأمًا الأخبار الخاصّة, فهي تتمثل بروايات العرض على محكيم 
الكتاب والسنتة» والمراد بالمحكم : ما كان معلوم الصدور عن الشارع . 
ومعلوم الدلالة على مراده الواقعى؛ فإذا تعارضت الروايتان؛ عرضناهما 
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معاً على محكم الكتاب والسنتة؛ فما كان منهما منافياً لأحدهماء علمنا 
بعدم صدوره. وما كان موافقاً لهما أو لأحدهماء علمنا بصدوره. فيكون 
هو الحجّة دون الآخر. 

ويبقئ الكلام على التعارض بين الأمارة والأصل العملي» والتعارض 
بين الأصلين العمليين» الذي يسري في كلا الموردين إلى دليليهما 
المحرزين. 

أمّا التعارض بين الأمارة والأصل»: فوجه سريانه إلى دليليهما : أَنَّ 
دليل الأصل يجعله حجّة فى حالٍ عدم العلم بالحكم. ودليل حجيّة 
الأمارة لا يودي إلى العلم بالحكم. فيقع التعارض بينهما. 

وقد ذهبوا هنا إلى تقديم الأمارة على الأصل, وعدّلوا ذلك بأنَّ دليلها 
حاكم على دليله ؛ ذلك أنّ عدم العلم مأخوذ موضوعاً فى دليل الأصل . 
والمستفاد من .دليل بححية الأمازة: أنتها تقوم مقام القطع الموضوعي. 
وهذا يعنى: أنَّ موضوع الأصل كما ينتفى بالعلم. يتتفى بالأمارة أيضاً 
دودخ التعاودى. 

وأمّا التعارض بين الأصول العملية؛ فمثاله: تعارض أصل البراءة مع 
أصل الاستصحاب. كما إذا علم بحرمة مقاربة الحائض. وشك فى بقاء 
الحرمة بعد الثقاء. فإنَّ الاستصحات يقتضى بِقَاءَ الحرمة. والبراءة 
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تقتضى التأمين غتها'. 

وهذا بعكس دليل أصل البراءة؛ إذ ليس المفترض فى لسانه كون 
المكلّف متيقناً بعدم الحرمة» بل لسانه مجرد التأمين من غير المعلوم. 

وهنا يسري التعارض أيضاً إلى دليلى الأصلين» ويقدّم دليل 
الاستصحاب ؛ لأنته حاكم على دليل البراءة؛ لأنّ دليل البراءة أخذ في 
موضوعه عدم اليقين بالحرمة» ولسان دليل الاستصحاب إبقاء اليقين» 
فيلغي موضوع دليل البراءة. 


اختلاف المنهج المقترح فى تسلسل البحث ونتائجه 

هذا كلديناء على التتدهح الفعلى النذى بقوع خلى القول ببعيظة القن 
ونقص الأدلة الشرعيّة. 

وأمّا بناءً على المنهج المقترح؛ الذي يقوم على قولين أيضاً. 
أوَلهما: حجيّة العلم فقط. وبطلان حجيّة الظن الذاتيّة والاعتبارية. 
وتانيكها: أن أدلة الأحكام كاملة ومحفوظة. فإِنّنا نجد اختلافاً في 
تسلسل البحث ونتائجه. 

ما القول الأوّل. وهو: أنَّ العلم. بمعنئ الانكشاف التامٌ. هو الحجة 


)١(‏ هذا مثال للتوضيح, وإِلّا فإنَّ الأحكام كلها معلومة بالدليل؛ ولااشك فى جعلها 
ليجري فيه الأصل العملى. 


1 الوا ا م ا حو واو بده لدي اتسيف الغا مدر قافا قدا لدذلة 
فى إثبات التعاليم الدينيّة مطلقاً. أي: فى المجال العقائدي والتشريعي. 
وَأنَ الظلرة مجمغض:: الاتكفات التاقضن »+ لسن ححجة فطلا قشر تبن عليه 
انحصار الأدلّة على الحكم الشرعى بالأدلة القطعيّة. أي: معلومة 
الصدور عن الشارع , ومعلومة الدلالة على مراده الواقعى . 

وأمّا الكاشف الظنى المتمثل بالروايات مظنونة الصدوارء فإنتما 
ستن دلاذامن باب التساهو؛ لأشه ترقت أن ركون مغلوم الصدورء 
بعد عرضه على محكم الكتاب والسنتة., وثبوت موافقته لهما. 

وأمًا قبل ذلك. فلا دليل على حجيّة الأمارة. لكى نرجع إليه في 
ترجيح إحدئ الروايتين المتعارضتين على الأخرئء كما أنَّ قضيّة 
التعارض بين دليل حجيّة الأمارة وبين دليل حجيّة الأصل . قضية سالبة 
بانتفاء الموضوع ؛ إذ لا وجود لأيّ منهما كما أوضحناه. فى بحوث هذا 
الكتاب . 

وأمّا القول الثانى. وهو: وفاء الأدلة الشرعية ببيان أحكام جميع 
الوقائع» وأنته ما من واقعة إلا وله فيها حكم مبيّن بدليل شرعى واصل 
إلينا ومحفوظ من الضياع . 

فيترنّبٍ عليه: عدم صحّة افتراض وجود أصول عملية تحدّد 
الموقف للمكلف من أحكام واقعيّة ثابتة فى لوح التشريع؛ ولاكاشف 
عنها من الأدلة. 
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علاقات الأدلة فى المنهج المقترح 

على اسناشن 5 المنهج يجب أن يُعنون البحث ب(علاقات 
الأدلة) . وهى كما يلى : 

ولا #علافةالتعارضن أى الحنافاة»وتكوويين الرواسن البحلر سيف 
أو بين الرواية الظنّية وبين الدليل معلوم الصدور من محكم الكتاب 
لمعف وفة كزناً: إثضيمية الروابة الطاضية ولاؤيى يالب لبايك 

وبما أن الشارع المقدس لم يجعل الحجيّة للظن. فعلاج التعارض 
هنا لا يكون بالرجوع إلى دليل الحجيّة. وإتما ترد الرواية المنافية 
للكتاب والسنه ؛ للعلم بعدم صدورهاء وتعرض الروايتان المتنافيتان 
على القاعدة العقلائية. وعلى القاعدة الشرعية. فيعلم بعدم صدور 
الرواية المنافية لإحدئ القاعدتين» ويعلم بصدور الموافقة منهما 
لمحكم الكتاب والستتة. 

ثانياً : علاقة التضييق. وفيها يقوم أحد الدليلين بتضييق موضوع 
حك الذلل لاخر بإكراع يعن أقرافو» التكررن سيدا دن مول 
الحكم لهاء وهذا يتحقق فى علاقة الخاص بالعامٌ. والمقيّد بالمطلق. 
وبعض أفراد الدليل الحاكم بالدليل المحكوم (ولنسمّها الحكومة 
المصلفة ) عوامثلة دلق على العؤال. : 

١‏ - أن يقول المولئ:(أكرم كل عالم) , ثم يقول:(لا تكرم الفاسق). 


14 جورت جما واس امسوم لوو ود ووز بن اميف بتاور ا عالاناك ادل 
١‏ -أن يقول المولئ: (أعتق رقبة) , ثم يقول:(لا تعتق رقبة كافرة). 
" - أن يقول المولئ: (الرّبا حرام) . ثم يقول: (لا ربا بين الوالد 

وولده). 
ثالثاً : علاقة التوسعة. وفيها يقوم أحد الدليلين بتوسعة دائرة 

موضوع حكم الدليل الآخر. وهو يتحقق فى بعض أفراد الحكومة. 

ولتسمها «الحكرئة الموشعة»ومتالها: انايقول العولن: لأ صعالذة إلا 

بطهور) , ثم يقول: (الطواف بالبيت صلاة) . 
رابعاً : علاقة التغيير. وهى تختص بالحكم دون الموضوع. فتقوم 

بتغييره من الوجوب إلى الاستحباب أو من الحرمة إلى الكراهة. 
ومثال الآوّل: أن ترد مادة الأمر أو صيغته في دليل. وهى تفيد 

الوجوب ؛ لأنته معناها الحقيقى المتبادر منهاء فإذا ورد دليل آخر 

يُرحَص في ترك المأمور به كان قرينة على أنَّ المراد من الأمر في 
الذلين الأول هو الاح امي لا الوسويياء 
ومثال الثانى : أن ترد مادة النهى أو صيغته فى دليل ؛ فإنتها تفيد 

ار ما اا ا ال ا ل 

يرخضنى :فى اركاب ذلك المتهى عتة كان قرينة كاقفه عن أن المراد 

من النهى فى الدليل الأوّل هو الكراهة, لا الحرمة. 
خامساً : علاقة الورود. وهي تكون بين الدليلين اللذين تكون فعليّة 
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الجعل الثابت بأحدهما مانعة من تحقق فعلية الجعل الثابت بالآخر. 
ومثاله: دليل حرمة إدخال الجنب فى المسجد. الوارد على دليل صححة 
الإاساو فيقة تحدق عنوان إذعتال'السدي فى المسعد» افنيعية 
الحرمة فعليّة. وارتفع بذلك موضوع صحة إجارة الجنب لتنظيف 
المسجد؛ لأنتها ستكون إجارة على الحرام» ودليل صحة الإجارة مقيّد 
بعدم كونها كذلك . 

ويلاحظ: أنّ مبحث الورود. يجد مكانه بشكل طبيعى تحت عنوان 
(علاقات الأدلّة). خلافاً لجعل العنوان ( تعارض الأدلّة) وذلك راجع 
إلى عدم وجود معارضة بين الدليل الوارد والمورود فى مقام الجعل . 

سادساً: علاقة النسخ . وهى تحصل بين دليلين معلومي الصدور 
عن الشارعء ولكنّهما متنافيان فى المدلول. وهذا يكشف عن أنَّ 
المتأخر منهما ناسخ للحكم الثابت بالدليل المتقدّم؛ لاستحالة ثبوت 
التشريعين المتنافيين فى عرض واحد ؛ لأنّه منافٍ للعلم والحكمة. 

واللخمدلةدريه العالحية: 


مصادر البحث 


١-القران‏ الكريم . 

؟ -اجتهاد الرسول . العمري. نادية شريف. مؤسّسة الرسالة -بيروت 
(عام ١1ه-1481ام).‏ 

بالا جكاء فى مول لاسكا ,ارصع عي د لعولا لاد و 
تحقيق لجنة من العلماء» ط ؟. دار الجيل -بيروت (عام ١408‏ ه1986 م). 

-اختيار معرفة الرجال (رجال الكشى). الطوسى. محمّد بن 
الحسن, تحقيق محمّد فاضل الميبدي والسيّد أبو الفضل الموسويان. نشر 
وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي -طهران (عام ١4714‏ ه). 

0 - الاستبصار . الطوسىء, محمد بن الحسن, تحقيق السيّد حسن 
الخرسان. دار الكتب الإسلامية -طهران (عام 714٠‏ ه). 

1 -الاسماعيليُون والمغول ونصير الدين الطوسي ؛ الأمين. حسن. 
مركز دراسات الغدير قم (عام 14117 ه1417 م) . 
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دأ صو ل الفقام لامعال :سكن رركا سنن [سسواة: يسك الوك 
(عام 1787 ه-1933م). 

بالا ضيوال القامة لاتق المقارن انك م محكو نش وذارالتدلسن . 
بيروت (عام 1917 م). 

٠‏ -أعلام الموقعين »ابن قيّم الجوزية؛ تحقيق طه عبدالرؤوف. دار 
الجيل -بيروت (بلا تاريخ). 

١‏ -الأمّ. الشافعى, محمّد بن إدريسء باعتناء حسّان غيل المدنان :سيف 
الأفكار الدولية (بلا تاريخ). 

-بحار الأنوار ‏ المجلسى, محمّد باقر ء المطبعة الإسلامية -طهران (عام 
06 ه) . 

٠١‏ بحوث فى علم الأأصول .ء الهاشمى, محمودء تقريراً لبحث السيّد 
الشهيد الصدرء المجمع العلمى للشهيد الصدر_قم (عام 1400ه). 

١4‏ بشارة المصطفئ لشيعة المرتضئ . الطبري. محمّد بن على, 
تحقيق جواد القيّومى الأصفهانى . مؤسّسة النشر الإسلامى قم (عام ١157ه).‏ 

6 _بداية المجتهد ونهاية المقتصد . ابن رشد., محمّد بن أحمد (عام 
4 ه-19794م). ١‏ 


5د يضائر الذرجات فى فشائل ال :محتدء الغسفار محمد من 


الحسن » تعليق وتصحيح الميرزا محسن كوجهباغي . منشو رات الأعلمى -طهران 
(عام 404١ه).‏ 

لاد القتصرة فى صمل الفقد: الاسيراوي: أت امححاق نات ب عنان: 
حسن هيتوء دار الفكر -دمشق (عام 3114907 ه197 م). 

- تحف العقول عن آل الرسولء ابن شعبة الحرّاني؛ علي بن الحسين ؛ 
تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري, مؤسّسة النشر الإسلامى ‏ قم, (عام ١1‏ 
ه). 

4 تدريب الراوي فى شرح تقريب النواوي ., السيوطي. جلال 
الدين. تحقيق عرفات العشا حسونة, دار الفكر -بيروت (عام ١1147ه١٠٠5م).‏ 

٠‏ تفسير العيّاشي . تحقيق هاشم الرسولي, المحلاتي. المكتبة العلمية 
الإسلامية ‏ طهران (عام 178٠١‏ ه). 

١‏ -التفسير الكبير (مفاتيح الغيب), الرازي» فخر الدين محمّد بن عمر. 

توجيه النظر إلى أصول الأثر , الجزائري, طاهر بن صالح, المكتبة 
العلميّة -المدينة المنوّرة (بلا تاريخ). 

3١‏ التوحيد . الصدوق. محمّد بن علي. تحقيق على أكبر الغفاري, 
منشورات جماعة المدرسين قم (عام /179 ه). 

4 - تهذيب الأحكام, الطوسيء محمّد بن الحسن. تحقيق حسن 
الخرسان, دار الكتب الإسلامية -طهران (عام 159 ه). 


يق واب سما انول لوبو جعا لو ول سوه يخوت نقذ كاف فلم الاضول 

6 - جامع أحاديث الشيعة . بإشراف السيّد حسين البروجرديء المطبعة 
العلميّة قم (عام 1799 ه). 

1 _الحدائق الناضرة فى فقه العترة الطاهرة, البحراني» يوسف. 
مؤسّسة النشر الإسلامى قم (عام 171/1 ه). 

الامجقائق الأصو السك تعن تأرف (عام 17١375‏ ه). 

-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, الأصفهانى. أبو نعيم أحمد بن 
عبدالله: دار الكتاب العربى -بيروت (عام ١404‏ ه1980 م). 

4 -الدرٌ المنثور فى التفسير بالمأثورء السيوطي. جلال الدين» دار 
الفكر -بيروت (عام ١514‏ ه1997 م). 

"٠‏ - دروس فى علم الأصول, السيّد الصدر. محمّد باقرء الحلقة الثالثة: 
تحقيق وتعليق على حسن مطرء قم (عام ١157ه‏ ١٠٠1م).‏ 

١‏ دروس فى علم الأصول, السيّد الصدر. محمّد باقرء الحلقة الثانية 
تحقيق مجمع الفكر الإسلامى قم (عام 1417ه 1991 م). 

ايد ويعة إلى اضول الشريفة اتبيه الج تفي امسق امو الاسم 
كرجي . منشو رات جامعة طهران (عام ١117‏ هش). 

دعائم اللإسلام . القاضى أبو حنيفة النعمان, تحقيق على أصغر يضى . 
دار المعارف -مصر (عام 11/7 ه1977 م). 


غ”-روضةالناظر وجئة المناظر .ابن قذافة ع التدين احم تحفيق 


شعبان محمّد إسماعيل . مؤسّسة الريّان -بيروت (عام ١419‏ ه-19948م). 

0 السرائر , الحلى. محمّد بن إدريس. مؤسّسة النشر الإسلامي -قم 
(عام 414١1ه).‏ 

1" سنن الدارقطني , على بن عمرء عالم الكتب -بيروت (عام 401١1ه-‏ 
1م ). 

1" سنن أبن ماجة , القزويني. محمّد بن يزيد. تحقيق بشار عواد 
معروف, دار الجيل -بيروت (عام ١418‏ ه1998 م). 

4 سنن أبى داود , سليمان بن الأضعث» ضبط وتعليق محمّد محيي 
الدين عبد الحميد. دار الفكر -بيروت (بلا تاريخ). 

48 سنن البيهقى , أحمد بن الحسين» دار الفكر بيروت (عام 1١1417‏ ها 
7م). 

- سُتن الترمذي . محمّد بن عيسئ . تحقيق إبراهيم عطوة عوض. دار 
إحياء التراث العربى -بيروت (عام 154١‏ ه1957 م). 


و 
م 


15د ششن التسائى» جمدي يب . ضبط وتصحيح عبد الوارث 


محمّد على . دار الكتب العلمية -بيروت (عام 1411ه-11916م). 


"+ - شرح التجريد , القوشجى. علاء الدين على بن محمّد. الطبعة 


اف موحد حو ا الو انس ده نويه انوت امكو كافك تدافلى عنما ١‏ ضوك 


5 - شرح نهج البلاغة , المعتزلى» ابن أبى الحديد. تحقيق محمّد أبو 
الفضل إبراهيم , دار إحياء الكتب العربية -مصر (عام 116 ه1970 م). 

© - الصادع في الردٌ على من قال بالقياس والرأي والاستحسان 
والتعليل , الأندلسى. ابن حزم, تحقيق محمّد رضا الأنصاري. مجلة دراسات 
أصولية قم العدد المزدوج (؛ 0) (عام 1474ه). 

1 صحيح البخاري . محمّد بن إسماعيل » تحقيق مصطفئ ديب البُغاء 
دارابن كثير ودار اليمامة -دمشق وبيروت (عام ١515‏ ه1997 م). 

لاغ - صحيح مسلم بشرح النووي, تحقيق خليل مأمون شيحا. دار 
المعرفة -بيروت (عام ١477‏ ه--١١٠1م).‏ 

8 العٌّدّة في أصول الفقه . الطوسي, محمّد بن الحسن, تحقيق محمّد 
رضا الأنصاريء قم (عام 1511 ه). 

8 -_علل الشرائع . الصدوق, محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القَمّى ؛ 
مؤسّسة الأعلمى -بيروت (عام 1408 ه1988 م). 

العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية .ابن الجوزي. تحقيق خليل 
الميسء دار الكتب العلمية -بيروت (5475١1ه--7١٠7م).‏ 

المعو ان اللذلجا جنات ابن الى سمهو عحتين بج الغراقنى» 


"6 -الفتاوئ الواضحة . الصدرء محمّد باقر. مطبعة الآداب -النجف 
الأضرف (عام 1793 ه). 

07 -فجر الاإسلام , أمين, أحمد, دا رالكتاب العربى -بيروت (عام 1979م). 

5 -فرائد الأصول , الأنصاري, مرتضى, تحقيق مجمع الفكر الإسلامي - 
قم (عام 414١ه).‏ 

6 - فصل الخطاب فى تفسير خبر العرض على الكتاب , المؤيّدي», 
مجد الدين . مجلة علوم الحديث -طهران, العدد 18. 

5 الفصول العوقة افق | عسول الأنقةم الاح الماك ,سحكد يد 
الحسن , منشورات بصيرتى قم (بلا تاريخ). 

لاقت القواقن الحائريةء لوحب ليوات «مسترق ونس سجيع التكدر 
الإسلامى قم (عام ١519‏ ه). 

8 - الكافي , الكليني. محمّد بن يعقوب الرازي؛ تحقيق علي أكبر 
الغفاري. دار الكتب الإسلامية -طهران (عام ١1788‏ ه). 

4 كتاب سُّليم بن قيس الهلالى . تحقيق محمّد باقر الأنصاري, الناشر: 
دليل ماقم (عام 4714١ه).‏ 

«ابكقاية لاصو الالعرق اللعرياا سعط الى ب و ماري 
ال البِيت طبه لإحياء التراث -قم (عام ١404‏ ه). 


.)ه١400 كنز العمّال , المتقى الهندي . مؤسّسة الرسالة -بيروت (عام‎ ١ 
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5 - لسان العرب » ابن منظورء محمّد بن مكرم . 

255 المحاسسو الب فى العبديو مسق وتنقنى المحدات الا رعو دار 
الكتب الإسلامية قم (بلا تاريخ). 

51 المحصول اق علم الا ضوالء تر الدين الرازى ومدية يع متمرة 
تحقيق محمّد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية -بيروت (عام 117١‏ ها 
84م ). 

6 محاضرات فى أأصول الفقه , الفيّاضء محمد اسحاق: تقريراً 
لبحث السيّد الخوئى , مطبعة النجف (عام 1587 ه1957 م). 

7 -مختار الصحاح , الجوهري محمد بن أبي بكر. تحقيق أحمد شمس 
الدين دار الكتب العلمية -بيروت (عام 15416ه 1948 م). 

/1” - مسائل وردودء طبقاً لفتاوى السيّد أبى القاسم الخوئى, جمع وإعداد 
محمّد جواد الشهابى , كتابة وترتيب عبدالواحد النجار (عام ١41١‏ ه). 

6 المستدرك علئ الصحيحين ., النيسابوري. محمّد بن عبدالله 
صنعة عبد السلام علوش, دار المعرفة -بيروت (عام ١418‏ ه1948 م). 

484 مسستدرك وسائل الشيعة , الطبرسي, مير زا حسين النوري» تحقيق 
مؤسّسة أل البِي تبه لإحياء التراث قم (عام ١1017‏ ه). 

٠‏ مسند أحمد بن حنبل , شرحه ووضع فهارسه حمزة أحمد الزين» 


دار الحديث -القاهرة (عام ١5111‏ ه-116م). 


١‏ - مصباح الأصولء (تقريراً لبحث السيّد الخوئي)» البهسودي» محمّد 
سَرْوّرء مطبعة النجف (عام 1١81‏ ه). 

"7 معالم الدين وملاذ المجتهدين . العاملى, الحسن بن زين الدين, 
تصحيح الشيخ على محمّدي. دار الفكر قم (عام 11274 ه). 

٠‏ معانى الأخبار ‏ الصدوقء محمّد بن على. تصحيح على أكبر 
الغفاري, نشر جماعة المدرّسين قم (عام 1771ه. ش). 

اد مقدمة انق خلدون «مراجنعة لحتةاهع العتمام بط المكفة العكازية . 
مصر (بلا تاريخ). 

0 المقدّمة فى علم الأصول, المالكيء ابن القصّارء تحقيق محمّد بن 
الحسين السليماني . دار الغرب الإسلامي -بيروت (عام 1497 م). 

71-موسوعة فقه السلف إبراهيم النخعى , قلعدجى : محمّد راس : 
دار النفائس -بيروت (عام ١14٠7‏ ه-19831م). 

 ركفلا الموطأ . مالك بن أنس . ضبط وتوثيق صدقى جميل العطّارء دار‎ ١ 
م).‎ 5٠١0ه‎ 1١450 بيروت (عام‎ 

ملا النكن :و الاحعياد قرت الدوخوضو العير تقو الا عامن.. 
بيروت (عام 11/87 ه-1931م). 

9 نهاية الدراية فى شرح الكفاية , الأصفهاني, محمّد حسين, تحقيق 
فو تهبن ال البيت يه اد التراث قم (عام ١414‏ ه1998 م). 
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٠‏ -نهج البلاغة . جمع الشريف الرضيء تحقيق صبحى الصالح., دار 
الكتاب اللبنانى -بيروت (عام ٠19م).‏ 

١‏ هداية الأبرار إلى طريق الآئمّة الأطهار , الكركى . حسين. تصحيح 
رؤوف جمال الدين, النجف (عام 17945 ه). 

7 - وسائل الشيعة , الحرّ العاملى» محمّد بن الحسن. تحقيق مؤسّسة آل 
البيت عاك لإحياء التراث -قم (عام ١4157‏ ه). 

*8- وصول الأخيار إلى أصول الأخبار . العاملي» الحسين بن 
عبدالصمد. تحقيق عبداللطيف الكوهكمري, مجمع الذخائر الإسلامية قم (عام 
١11ه).‏ 

ع #دوقانة الأذهان . الأصفهاني؛ محمّد رضاء تحقيق مؤْسّسة آل 


البِيت لبه لإحياء التراث -قم (عام ١1417‏ ه). 


# كلمة الباحث يي 7 1*2 
البحث الأوّل: مكانة العقل فى التشريع سس سو ع اله 
© مقدمة ل ا 
© المطلب الأوّل: مناقشة القول بمصدريّة العقل للتشريع 00000 


الأدلة على بطلان هذا القول: 
الأوَلهه التصوسن القترغية الوالة على حعرفنة قلخن الانتيان فى 


القالة: التضوهن الدالة على | كمال اليد ل 
رد أدلة القائلين بالرأي 


شف طوظ ا عو الم اماج نباو واوا لاك ا طامط واه مفو قوت نقد 2 فى على ارا يول 
-موقف أئمّة أهل البيت عَإههُ من القول بالرأي ا 
التشريع العقلى لا يكون إلا فى قبال النص 0ن 
محاولات التدحّل فى التشريع فى حياة النبى عَيِيِه 100008 
© المطلب الثانى: مناقشة القول بأنّ العقل كاشف مستقل عن 
التشريع ل 10000008 
الطائفة الأولى: القائلون باكتشاف الحكم الشرعى من طريق 
القياس الفقهى ل 00000 


الطائفة الثانية: القائلون باكتشاف الحكم الشرعى من طريق 
الملازمات العقلية 0011 00000 
© التعقيب على رأي هذه الطائفة بج ب اتمودي اج لاسو اه 
© قاعدة المواارقة بع أعر الشارع بشى ء ونهيه عن ضذه 0 
خلاصة مسلك المقدميّة ومسلك التلازم ب 1 00000701 
الأدلة على بطلان هذين المسلكين 00 
اقاعقة: الكللازفة العقلة سد انعاتب ابو و اتشرفا وعيزة امات 
مقر مقة ره ل 
ه مسألة اجتماع الأمر والنهى ا[ 1 000011 

6 يال الفلازمه نيت النيى :و الفنياد و للب ل ا ا 


ه مسألة الاجزاء 9 1215 
المقام الأوّل: إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري 00000 
إجزاء المامود به بالاض: الظاهري ا افو ومن م امو ل ار 

© نقطتان تجدر الاشارة إليهما ا[ 11010101010 
الأولى : بيان الشريعة لأحكام جميع الوقائع 00000 


« البحث الثانى: بطلان حجيّة الظنّ ا م اع ل لقابو ١‏ 
© مقدمة يي يي ا 11 1 1[ 1[ 01 


© توجيهات القول بحجيّة الظْنّ لي 
التوجيه الأوّل: المراد بالعلم هو: المعنى الشامل للظنّ عي ا 
الردٌ على التوجيه الأوّل 0 
التوجيه الثاني: المراد بالظنَ المنهى عنه هو الوهم 000 
الرذ على التوجيه الثانى مسو ال ا ا 5 
التوجيه الثالث: دعوئ التخصّصء ونظر أدلّة النهي عن الظن إلى 


الظنَّ الحاصل من خبر الثقة ومن ظهور الكلام 00000000 
النقطة الأولى: الاستدلال على التخصيص بمفهوم آية النّبأ. . ٠١9‏ 
© تقريبان لعدم دلالة الآية على المفهوم 000101111 
0 دعوى وجود مانع من فعليّة المفهوم على افتراض وجوهه . ١١4‏ 

جواب ابن القصار عن الدعوى المذكورة الوه ع يا 10 
رد جوات ابة القضاد 0 
ه النقطة الثانية: الأفيقد لفق التختصيفن بالسةد السو ١1‏ 
ه النوع الأوّل: الاستدلال بالسئّة القولية آزؤز ز 1 00000000001 
الايراد على هذا الاستدلال 00000 
ه النوع الثاني: الاستدلال على التخصيص بسيرة المتشرّعة .. ١١١‏ 
رد صغرى هذا الاستدلال 1 0000 
رد ترف ها امعد ذل 0 
التوجيه الخامس: دعوى انسداد باب العلم بالحكم الشرعى ١77‏ 
0 القول بالانسداد منافي لعقيدة التوحيد اما و لي ا 


« البحث الثالث: انفتاح باب العلم بالحكم الشرعى . . 1ج 1077 


نا 0000 00000 
© النقطة الاوك تيان صدور الحديث بوم ا ون اه ووه 11 
ه الأدلة على مشروعية منهج نقد المتن اا 
© النقطة الثانية: إثبات مدلول الدليل اي ومو بز نوا ا ان عل 1017 ١1‏ 


البحث الرابع: الأصول العمليّة حقيقتها ووظيفتها ... . 188-197 


© مقدذمة ا ك1 
© تقسيم عمليّة الاستنباط إلى مرحلتين ونون م و نيت و و ١61‏ 
كلوز فكرة الأضول العواةة ا 000 
© الموقف من الأصول العمليّة 1 1 ا 

الحقيقة الأولئ: أنّ العلم فقط هو الحجّة مطلقاً نطو 8 

الحقيقة الثانية: أنّ الله تعالى قد أكمل الدين وتعهّّد بحفظه. ١71١‏ 
© تقريب بيان الأدلّة لأحكام الوقائع المتجدّدة 00100 
#تددند الجراة الواقع ا ذلة الأضير ل العمايةا .د .* و 


6الأضيل الأول البراءةالشترعية 0 
العداون الحقيقي الاولة البراءة 10000000 


الأصل الثانى: الاحتياط أو منجزيّة العلم الإجمالى ا 
شرط ارتفاع منجزيّة العلم الاجمالى ا ا 


رد القول بالانحلال الحكمى للعلم الإجمالى امس ب 


ه الأصل الثالث: الاستصحاب 00010000 0 
ه الأصل الرابع: التتقييه أو:قوزان الاميعة ‏ السحد وود ممعي كرا 


العيجد وود 11[ 0000101 
الاعتراقن على كيموك ادلة«البواءة للحوود وم و عي لاا 
القول بأنّ جعل الحجيّة التخييرية ممكن ثبوتاً. غير واقع 

اثيانا مس ا ا ل ل ل ا 


© مقذمة ادو م يل ف اميت ووو ا مقو مو ا ا افر 
© تعريف الحكم الظاهري لو سو ور وسوس وج نو وو ل ا 
© الاعتراضات على جعل الحكم الظاهري 00000 

الجن معن الاعترا ابت المذكوره 1211-0-00 
© إنكار الأسس التى يقوم عليها الحكم الظاهري 000 


© حقيقة الأصول العملية 000101 ااا 


ا البحث السادس : علاقات الأدلة 0000 00 
© مقدمة ام لفن لاياو 5 طاك رربم و ا 
« تعريف التعارض وبيان مورده فى المنهج المتداول مس 
© مورد التعارض فى المنهج المقترح 000001 0 0 
© التأَمّل فى قسمة التعارض إلى مستقرٌ وغير مستقرٌ 10د 
« ملاحظات على بعض كلام الشهيد الصدر بشأن التعارض . 5١7‏ 
© علاج التعارض فى المنهج المتداوّل 000 
© اختلاف المنهج المقترح فى تسلسل البحث ونتائجه يا 
© علاقات الأدلة في المنهج المقترح 0 
مصادر البحث ا يي يدا 


